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 الشروط الجزائية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
يامحمد صبري ، (1)سعيد بن سالم السناني  (3)سواري بن محمد محمد فؤاد ،(2)بن زكر
 ملخص البحث
قودها تعد دراسة الشروط اجلزائية من أهم املباحث اليت ينبغي دراستها وتسليط الضوء عليها فقهيا؛ وذلك ألن معظم املصارف اإلسالمية أصبحت ع
املالية، وحتقق هلا كثريا من الضماانت، وتقلل لديها كثريا من املخاطر يف تعامالهتا مع تنص على كثري من الشروط اجلزائية اليت حتفظ هلا حقوقها 
غرامة التأخري يف العمالء، وتعاجل مشكلة املماطلة يف الديون، وااللتزامات املالية، فال جتد عقدا من العقود إال وفيه مجلة من الشروط اجلزائية، كشرط 
أن تكون نفقات الدعوى القضائية على العميل املماطل، وغري ذلك من الشروط. فاحلاجة ماسة لدراسة هذه حال التأخر يف السداد، وكاشرتاط 
ورة ظالت احملالشروط اجلزائية، ومعرفة مدى توافقها مع أحكام الشريعة أو خمالفتها هلا؛ وذلك حىت تكون تعامالت املصارف اإلسالمية خالية من التعام
اليت يكون فيها راب أو شبهة راب. وأتيت هذه الورقة البحثية كإسهام إلبراز املوقف الشرعي من الشروط اجلزائية املطبقة يف  أو املشبوهة، ال سيما تلك
 عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك.
 .الشروط اجلزائية، عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك، فقه املعامالتالكلمات املفتاحية: 
The Penalty Clauses in Leasing Contract Which Ends With Ownership (al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-
Tamlīk) 
Abstract 
The study of penal clauses is one of the most important aspects that should be jurisprudentially studied and highlighted. 
This is because in their contracts, most of the Islamic banks have stipulated several penal conditions to preserve their 
financial rights, achieve guarantees, reduce their risks in dealing with customers, address the problem of procrastination 
in debt settlement and financial obligations. No contract exists without a set of penal clauses, such as the condition of 
penalty for delay in the event of late payment, the requirement that the expenses of the lawsuit should be paid by the 
procrastinator of debt and other conditions. There is an urgent need to study these penal conditions and identify the extent 
to which they agree or disagree with the rulings of Islamic Shariah so that the transactions of Islamic banks can be free of 
forbidden or suspicious transactions, especially those in which there is ribÉÒ or suspicion of ribÉÒ. This paper is an attempt 
to highlight the position of Sharia on the penal conditions applied in the IjÉrah contract that leads to ownership. 
Keywords: Penalty Clauses, Leasing Contract Which Ends With Ownership, Jurisprudence of Transactions 
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 الجزائية في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليكالشروط 
 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى 
 .يوم الدين، أما بعدآله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل 
﴿اْليَ ْوَم فإن هللا قد جعل شريعته كاملة شاملة، قال هللا: 
َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم 
ْساَلَم ِديًنا﴾ ﴿َونَ زَّْلَنا [، ومبينة حلكم كل شيء، 3]املائدة:  اإْلِ
َياًًن ِلُكلِ  َشْيٍء﴾َعَلْيَك اْلِكَتاَب  [، فما من انزلة 89]النحل:  تِب ْ
إال وهلا يف شريعة هللا حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. 
ومن النوازل الفقهية املعاصرة اليت انتشر التعامل هبا يف هذا العصر 
ابلتمليك، فهو من أكثر العقود شيوعا  ةعقد اإلجارة املنتهي
ة، بل وحىت يف املصارف اإلسالمية وتطبيقا يف البالد اإلسالمي
يف غري البالد املسلمة، وكثريا ما يقرتن هبذا العقد شروط جزائية؛ 
ليضمن املؤجر )املصرف( حقوقه من املماطلة؛ فالتأخر يف سداد 
الديون وااللتزامات أكثر ما يؤرق ويقلق املصارف اإلسالمية؛ ملا 
لني، وفوات يرتتب على ذلك من منازعات وأضرار بني املتعام
املقصود الشرعي لتلك العقود، وعدم ترتب آاثرها عليها، 
ابإلضافة إىل اخلسائر املالية اليت تلحق ابملصارف؛ لذا أييت هذا 
البحث لدراسة احلكم الشرعي ألهم الشروط اجلزائية املطبقة يف 
 عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك. وهللا أسال التوفيق والسداد.
نتهية ابلتمليك من أهم العقود املطبقة عقد اإلجارة امل
لدى املصارف اإلسالمية، فال يكاد يوجد بنك إسالمي يف العامل 
اإلسالمي اليوم إال ويعمل هبذا العقد، كما أن نصيب هذا العقد 
من العقود التمويلية للبنوك اإلسالمية يكاد يصل إىل حصة 
وهذا  (1)،ةمن احلصة التمويلي %90األسد، إذ يقدرها البعض بـ 
، ومن هنا تربز هالعقد ال خيلو من الشروط اجلزائية املقرتنة ب
مشكلة البحث، حيث احلاجة ماسة لدراسة احلكم الشرعي هلذه 
الشروط اجلزائية، وبيان مدى توافقها مع مبادئ الشريعة 
الشرعية، وحترير أقوال وفتاوى اجملامع  اإلسالمية والضوابط
 ط اجلزائية حسب اإلمكان.الفقهية الصادرة يف الشرو 
وذلك بتتبع  ،يتبع الباحثون املنهجني املنهج االستقرائي
واستقراء ما كتب حول هذا املوضوع، ودراسته من الكتب 
والبحوث واملقاالت والدورايت العربية والرسائل العلمية، وأقوال 
الفقهاء قدميا وحديثا، وقرارات اجملامع واهليئات الفقهية اليت 
وذلك للمقارنة  ،املنهج املقارنو  ؛وضوع الشروط اجلزائيةاهتمت مب
بني اآلراء واألقوال الفقهية الصادرة عن العلماء واجملامع الفقهية؛ 
 من أجل حترير حمل اخلالف والرتجيح.
اطَّلع الباحثون على بعض الدراسات السابقة اليت 
حسب -تناولت بعض احملاور يف املوضوع، إال أنه ال يوجد 
دراسة عنيت على وجه اخلصوص بدراسة  -الباحثنياطالع 
الشروط اجلزائية يف عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك، وأهم هذه 
 الدراسات:
ما كتبه نزيه محاد يف جملة االقتصاد اإلسالمي يف حبثه 
املؤيدات الشرعية حلمل املدين املماطل على الوفاء وبطالن "
، 1985، )نزيه محاد، "املماطلةاحلكم ابلتعويض املايل عن ضرر 
(، حيث بني أنه ال جيوز حكم التعويض عن 107-115 /3
ضرر املماطلة على املدين القادر على السداد، وأن الشريعة 
اإلسالمية جاءت ابإلجراءات الشرعية الكفيلة بردع املماطلني 
 أبداء الديون.
ما كتبه الصديق الضرير يف جملة االقتصاد اإلسالمي يف و 
)الضرير،  "االتفاق على إلزام املدين املوسر ضرر املماطلة"قاله م
( حيث يستفاد من حبثه أنه ال جيوز 119-3/117م؛ 1985
االتفاق عن التعويض مبدئيا يف العقد بنسبة حمددة عن ضرر 
اتفق  امماطلة املدين القادر على السداد، ولكن جيوز ذلك إذ
ا عن الضرر الذي البنك مع العميل على أن يدفع له تعويض
 يصيب البنك نتيجة التأخر يف السداد.
ومنها ما كتبه مصطفى الزرقا يف جملة االقتصاد اإلسالمي 
هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض "يف مقاله 
( حيث بني 1129-103 /2م، 1985)الزرقا،  "على الدائن
ا مبماطلة املدين، أن من العدل أن يـَُعوََّض الدائن الذي تضرر فعلي
وأن ردع املدين املماطل ال يكفي؛ إذ كثري من القضااي تظل 
 سنوات عالقة بني جدران احملاكم.
ومنها ما كتبه زكي الدين شعبان يف جملة االقتصاد 
( وهو 219-215م، 1985اإلسالمي )زكي الدين شعبان، 
عبارة عن تعقيب على مقالة مصطفى الزرقا: "هل يقبل شرعا 
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على املدين املماطل ابلتعويض على الدائن؟"، حيث ذكر  احلكم
املماطل الباحث أنه ال أبس أن حتكم احملكمة على املدين 
وأما االتفاق  ،حلث ابلدائن غري مألوفاإذ  الدائنتعويض على لاب
 على ذلك، أو التعويض عن الربح الفائت فإن هذا ال جيوز.
االقتصاد اإلسالمي منها ما كتبه رفيق املصري يف جملة و 
إلزام املدين املماطل ابلتعويض "، يف مقاله (م1985)املصري، 
، وهو أيضا عبارة عن تعقيب على مقالة مصطفى "على الدائن
هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض "الزرقا، 
حيث رأى الباحث عدم جواز الشرط اجلزائي يف  "على الدائن؟
 املماطلة. الديون مطلقا نتيجة
ومنها عدة حبوث قدمت للمجمع الفقه اإلسالمي 
م( يف العدد 2000برابطة العامل اإلسالمي )جملة اجملمع الفقهي، 
الثاين عشر، تداول فيها الباحثون حكم الشرط اجلزائي يف 
اجملمع الفقهي قرار  تاملعامالت املعاصرة، وجاء من ضمن قرارا
"جيوز أن  زائي أنه:( بشأن الشرط اجل12/  3) 109رقم: 
يشرتط الشرط اجلزائي يف مجيع العقود املالية، ما عدا العقود اليت 
يكون االلتزام األصلي فيها ديًنا؛ فإن هذا من الراب الصريح" )جملة 
 (.671 /12م، 2000جممع الفقه اإلسالمي، 
ه( يف 1425ومنها ما كتبه سلمان الدخيل )الدخيل، 
رسالة دكتوراه يف قسم عن ، وهو عبارة "الديوناملماطلة يف "حبثه 
الفقه، املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية، حيث حتدث الباحث عن جوانب من الشروط 
التعويضية. وخالصة ما ذكره أن الشروط اجلزائية املتضمنة 
أو للتعويض املايل مثل غرامة التأخري ال جتوز، وأهنا من الراب، 
 تؤدي لشبهة الراب.
ومنها ما كتبه حممد بن عبد العزيز اليمين )اليمين، 
الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة: "م( يف حبثه 2006
، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه يف الفقه "دراسة فقهية مقارنة
وأصوله، قسم الثقافة اإلسالمية، كلية الرتبية جبامعة امللك سعود. 
باحث إىل أن التعويض املايل عن الضرر مبجرد حيث خلص ال
املطل ال جيوز، وأن تقدير الضرر يف الفقه اإلسالمي يكون بعد 
وقوع الضرر ال قبله، وأن الشرط اجلزائي يف الديون فاسد مفسد 
راب، وأما الشرط اجلزائي يف غري الديون  هللعقد ابإلمجاع؛ ألن
 ففاسد غري مفسد.
مشكلة الديون "اغي يف حبثه: د هومنها ما كتبه علي قر 
املتأخرة وكيفية ضماهنا يف البنوك اإلسالمية: دراسة فقهية 
م(، وتطرق 2018داغي، ه ، )قر "لغرامات التأخري والبدائل
الباحث إىل أن غرامة التأخري ال جتوز إال أن تصرف يف وجوه 
اخلري. وأن الشرط اجلزائي يف الديون غري جائز، وأنه يؤدي إىل 
وأن حصول البنك الدائن على مبلغ معني من املال بسبب  الراب،
أتخري املدين غري جائز، حىت ولو كان صادرا من احملكمة أو 
 التحكيم.
م( يف حبثه: 2011ومنها ما كتبه بسام سعيد جرب )جرب، 
ضوابط التفرقة بني الشرط اجلزائي والغرامة التهديدية ودورها يف "
عن رسالة ماجستري يف القانون ، وهو عبارة "منع تراخي العقود
اخلاص بكلية احلقوق جامعة الشرق األوسط، بني الباحث دور 
 .الغرامة التهديدية يف إجبار املدين املماطل على الوفاء
م( يف 2013ومنها ما كتبه أمحد اجلزار بشناق )بشناق، 
الشرط اجلزائي يف الديون والبدائل الشرعية يف التطبيقات "حبثه: 
، وهو حبث منشور يف جملة معارف ابجلزائر، تطرق "املصرفية
الباحث يف حبثه للشرط اجلزائي من حيث مفهومه، وحقيقته 
ومكانته من العقد، وخصائصه وأمهيته، مث عرج على بيان املوقف 
الشرعي من الشرط اجلزائي يف الديون ومناقشة بعض أقوال 
رط العلماء املعاصرين، وخلص الباحث من دراسته إىل أن ش
الزايدة يف العقد نتيجة إخالل املدين الوفاء ابلدين شرط ابطل 
مفسد للعقد، سواء أكان املدين مماطال قد أحلق الضرر أم ال، 
 مث ختم حبثه ابلبدائل الشرعية للشرط اجلزائي.
 
الشرط اجلزائي واإلجارة املنتهية  مفهوماملبحث األول: 
 بالتمليك
 تعريف الشرط اجلزائيل: املطلب األو
، كما ذكر إلزام الشيء والتزامه الشروط: يف لغة العرب أتيت مبعىن




 الجزائية في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليكالشروط 
 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
 العدم، عدمه من يلزم ما يف لغة الفقهاء: "هوالشرط 
م، 1998لذاته" )الزركشي،  عدم وال وجود وجوده من يلزم وال
2/760.) 
"هو إلزام أحد املتعاقدين اآلخر  الشرط يف ابب العقود:
 .(5/50م، 1997بسبب العقد ما له فيه منفعة" )ابن مفلح، 
املكافأة على الشيء  أي: اجلزاء يف اللغة: نسبة إىل اجلزاء
(، وأييت اجلزاء يف اللغة مبعىن 1270م، 2005)الفريوزآابدى، 
 (.1/144م، 2009)العنزي،  املقابلة، والعوض والعقاب
الشرط اجلزائي من  الشرط اجلزائي يف العقود:
املصطلحات اليت أفرزها العصر احلديث، فلم تكن موجودة لدى 
الفقهاء املتقدمني، وإمنا جاء هبا القانون املدين الغريب، وبدروها 
 م2009 ربية هذا املصطلح منه )العنزي،أخذت الدول الع
1/146.) 
وعرف الشرط اجلزائي بتعريفات عدة يف القانون، 
وخالصة التعريفات تدور على أن الشرط اجلزائي هو أن "يتفق 
م ز املتعاقدان على تقدير تعويض للطرف اآلخر، يف حال إذا مل يلت
" )حممد اليمين، مبا مت االتفاق عليه يف العقد من شروط وبنود.
2005/2006 ،13-17.)  
، فهو اتفاق بني وأما تعريف الشرط اجلزائي يف الديون
املتعاقدين على استحقاق التعويض للطرف اآلخر يف حال عدم 
 (. 153، 2013بشناق، التزامه ابلوفاء بدينه أو القرض )
: أن يشرتط صاحب الدين على املدين وصورة املسألة
أتخر يف سداد الدين عن املوعد احملدد، فإنه  أبنه يف حال إذا ما
 يفرض عليه مبلغا من املال نتيجة التأخر يف السداد.
 
 تعريف اإلجارة املنتهية ابلتمليكاملطلب الثاين: 
 ؛إلجارة املنتهية ابلتمليكلتعددت تعاريف العلماء املعاصرين 
وجد له كتاابت عند توذلك ألن هذا العقد حديث النشأة، فال 
التعريفات  هالفقهاء املتقدمني، وإمنا استحدثه الغرب، كما أن هذ
اختلفت وتنوعت بناء على نظرة كل ابحث إىل حكمه وتكييف 
 :، ومن هذه التعريفاتصوره، وما يرتجح عنده من حل أو حرمة
طرفان على إجارة "أن يتفق ال: داغي هقرَ  يعلعرفها 
شيء ملدة معينة أبجرة معلومة قد تزيد على أجرة املثل، على أن 
 /2000)القره داغي، تنتهي بتمليك العني املؤجرة للمستأجر"
2، 2250.) 
"متليك منفعة عني معلومة، مدة  عرفها الدخيل أبهنا:و 
معلومة، يتبعه متليك للعني على صفة معلومة، مقابل عوض 
 (.19، 1997ه/ م1418،)الدخيل معلوم"
وجاء يف أعمال الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل 
:" التعاقد بني تعريف اإلجارة املنتهية ابلتمليك أبهنا الكوييت
جرة حمددة مالك ومستأجر على أن ينتفع املستأجر مبحل العقد أب
أبقساط موزعة على مدة معلومة، على أن ينتهي هذا العقد مبلك 
 م(.2018) حل"املستأجر للم
أبن اإلجارة املنتهية  هيئة املعايري الشرعيةوجاء يف تعريف 
"إجارة يقرتن هبا الوعد بتمليك العني املؤجرة إىل  :ابلتمليك
املستأجر يف هناية مدة اإلجارة، أو يف أثنائها، ويتم التمليك 
 (.270، 2017)األيويف،  إبحدى الطرق املبينة يف املعيار"
عقد يتم فيه متليك منفعة معلومة وعرَّفها اخلميس أبهنا: "
مقابل عوض معلوم، ويكون هذا التمليك على مواصفات معلومة 
 .(4، ه1420)اخلميس،  مضبوطة"
 ميسيرى الباحث أن التعريف األقرب هو تعريف اخلو 
 وذلك ألن هذا التعريف جامع مانع كما يتضح من شرح مفرداته:
 مجيع العقود، وخيرج ما ليس بعقد. عقد: جنس يدخل فيه -
خيرج ما ليس بتمليك كالرهن، وكذلك  :منفعة عني معلومة -
 خيرج متليك األعيان وهو البيع.
 يخرج به التمليك بدون عوض وهو اإلعارة.فبعوض معلوم:  -
 ؛مدة معلومة: خيرج به املؤبد وهو بيع املنفعة، واملدة اجملهولة -
 لبطالن اإلجارة بذلك.
يتبعه متليك للعني: خيرج ما لو أجره مث ابعه، بعقدين  -
 خمتلفني دون االتفاق على ذلك.
صور اإلجارة  على صفة معلومة: وهذا القيد ال يشمل -
 املنتهية ابلتمليك كلها.
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 : أن يقوم املصرف إبجراء عقد إجارة منزلصورة املسألة
مع شخص ملدة معينة على أقساط شهرية معلومة، على  -مثال-
ن يقوم املصرف بوعد الشخص بتمليك العقار يف آخر املدة، أ
إن هو سدد مجيع األقساط املتفق عليها يف العقد، وهذا التمليك 
 .يكون بعقد مستقل إبحدى صور التمليك
 
 الدواعي للشرط اجلزائي وحكمه الشرعياملبحث الثاني: 
 الدواعي للشرط اجلزائياملطلب األول: 
كثرية، لعل   دواعاللجوء إىل الشرط اجلزائي يف العقود املعاصرة له 
أنه يعطي الثقة للمشرتط بتنفيذ العقد وعدم اإلخالل  :من أبرزها
كما   .به، وحيمل الطرف اآلخر على عدم التهاون ابلعقد وآاثره
أنه يقلل اخلصومات واملنازعات حول التعويض عن األضرار 
خالل ابلعقد؛ ألن الشرط اجلزائي حيدد الالحقة املرتتبة بسبب اإل
إضافة إىل أنه  .ابتفاق العاقدين العوض املناسب للضرر احملتمل
يف اإلجراءات القضائية  انسوف يضيع انذليوفر الوقت واملال ال
عند عدم النص على الشرط اجلزائي يف أول العقد )حممد اليمين، 
26-27.) 
عقود املقاوالت من أمثلة الشرط اجلزائي: أن ينص يف و 
تنفيذ املشروع يف فرتة زمنية  يفأتخر املقاول  إذا أنه يف حال
حمددة، فإنه يلزم بدفع مبلغ من املال عن كل شهر. ومنها أن 
يشرتط املؤجر على املستأجر أنه يف حال إذا أتخر يف دفع 
األقساط الشهرية حتل مجيع األقساط الشهرية املستحقة 
، إما بشرط نزايدة مالية تفرض على املدي املستقبلية. ومنها ما هو
يف بداية العقد، وإما ابلتعويض بعد وقوع الضرر، وهذا هو احلال 
 (.152-1/151مع البنوك الربوية )العنزي، 
والشرط اجلزائي يف حقيقته جمرد اتفاق على مقدار 
التعويض املستحق يف حال عدم تنفيذ االلتزام األصلي، أو التأخر 
حيصل خطأ، وال يكون الشرط اجلزائي مستحقا إال فيه، ولو مل 
)الدائن( )العنزي،  إذا ترتب ضرر حقيقي أصاب صاحب احلق
1/157-166 .) 
الشرط اجلزائي إمنا عد من الشروط؛ وقد ذكر العلماء أن 
ألنه منصوص عليه يف العقد نتيجة الضرر الذي يصيب الدائن، 
 هيستحق يوضع عادة كشرط من شروط العقد األصلي الذي
أو امللتزم له ابلتعويض على أساسه. ومسي ابجلزائي؛ ألن  الدائن
فيه عقوبة، أو تعويضا عن الضرر املرتتب بسبب إخالل امللتزم 
-151 /1، عنزيمبا التزمه يف العقد، وليس عقوبة حمضة )ال
152.) 
 
 حكم الشرط اجلزائي املطلب الثاين:
اجلزائي مقابل التأخر يف تسديد ال خالف بني العلماء أن الشرط 
وهو عني راب اجلاهلية  الدين عن الوقت احملدد حمرم شرعا وابطل
الذي نزل القرآن بتحرميه والتغليظ فيه، وقد دل على حرمته 
م، 2000الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني )أبو جعفر الطربي، 
 ابن رشد، ؛186، 2م، ج1984اجلصاص،  ؛7، ص6ج
وبه صدر قرار كثري من اجملامع (. 148، ص3ج ،2004
واهليئات الشرعية، ومنه قرار جملس اجملمع الفقهي )جملة جممع 
 (.1980، ص12م، ج2000الفقه اإلسالمي، 
اختلف العلماء يف حكم الشرط اجلزائي يف العقود اليت 
، اثبتا يف الذمة بعمل وليس دينا ايكون فيه االلتزام متعلق
قاوالت واإلجارة وغريها، والصحيح أن هذا كاالستصناع وامل
الشرط صحيح وجائز، وقد أفتت اهليئات واجملامع الشرعية 
املعاصرة جبوازه، منها هيئة كبار العلماء ابلسعودية، وقرار جممع 
(. ومستند جواز الشرط 1980، ص12الفقه اإلسالمي )ج
خالل اجلزائي يف العقود املتعلقة ابألعمال وليس ابلديون: أن اإل
اباللتزام املتفق عليه قد حيدث ضررا، ويفوت على الطرف امللتزم 
له منافع، مث إن القول ابلشرط اجلزائي يف االلتزام املتعلق بعمل 
حيقق مصلحة شرعية وهي االلتزام ابألعمال حسب الشروط 
والبنود، ويسد ابب التالعب حبقوق الناس، وحيث صاحب 
العهود املربمة، وقال ربنا احلكيم: العمل على الوفاء ابالتفاقيات و 
 َأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقود ي هيئة كبار 1 :]املائدة( ]
 (.291، ص1م، ج1988لسعودية، ابالعلماء 
ترجيح الباحث جواز الشرط اجلزائي يف العقود وسبب 
تتضمن مل  : أن األصل يف الشروط احلل واإلابحة مااملتعلقة بعمل
فظ حيالشرط اجلزائي يف عقود العمل  ألنورا شرعيا، و ظحم
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 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
-218دفع التالعب واملماطلة )حممد اليمين، ص يحلقوق، و ا
قد وألنه  .(209-1/204م، 2007سليمان احلميد،  ؛233
عن اإلمام  عمل به بعض السلف فقد جاء يف صحيح البخاري
ن رجال استأجر ما مفاده أ -رمحه هللا-التابعي اجلليل ابن سريين 
من رجل راحلة لريكب معه للسفر، فقال له: إن مل أسافر معك 
يف اليوم الفالين فلك مائة درهم. وجاء عن شريح القاضي أن 
الذي يشرتط على نفسه أمرا ما طواعية وبكامل رضاه فهو 
(. فدلت هذه 3/198)البخاري، يتحمل ما اشرتطه على نفسه 
ابله التزام ليس دينا؛ فابن سريين اآلاثر على جواز الشرط الذي يق
حدَّث أن الرجل التزم لصاحب الراحلة إن مل يسافر معه أن يعطيه 
مائة درهم نتيجة عدم التزامه ابلوفاء بوعده، ودل أيضا أثر شريح 
وهو يف سعة منه  االقاضي أن الذي يشرتط على نفسه أمر 
لو وابختيار منه، فإنه يتحمل تبعات ما اشرتطه على نفسه، و 
 كان ذلك تعويضا ماداي.
 
 اشرتاط زيادة يف الدين: لثاملبحث الثا
اشرتاط زيدة يف الدين عند التأخر عن  املطلب األول:
 التسديد
أن يشرتط املصرف على مستأجر العقار أبنه يف صورة املسألة: 
قساط من األقساط أحال إذا ختلف يف سداد قسطني أو ثالثة 
 و مافإنه يتحمل شرطا غراميا مقداره كذا وكذا. وه ؛الشهرية
 يسمى الزايدة يف الدين الثابت يف الذمة، أو غرامة التأخري.
العلم، هذه الصورة حمرمة إبمجاع أهل حكمها الشرعي: 
ن تقضي أ، إما هوهو راب اجلاهلية الصريح الذي نزل القرآن بتحرمي
 ﴿َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِ اَب﴾وإما أن تريب، قال هللا تعاىل: 
سواء أكان مشروطا يف صلب العقد، أو شرط و [، 275]البقرة: 
. وقد حكى ابن رشد االتفاق على أن راب عند حلول األجل
هلية إمنا هو الراب الذي يقول فيه الدائن للمدين: إذا حل اجلا
)ابن  سداد الدين: أزيدك يف األجل مقابل الزايدة على الدين.
يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو الذي بينه النيب  ،(3/148م، 2004رشد، 
 راب وأول موضوع، اجلاهلية حجة الوداع أمت بيان حني قال: "وراب
كله" )ابن   موضوع فإنه املطلب، عبد بن العباس راب رابان، أضعه
 (.2809 /2/1326م، 2003خزمية، 
اتفق الفقهاء على أن املدين املعسر حترير حمل النزاع: 
دينه، ال جتوز مطالبته، بمال له، أو العاجز عن الوفاء ال الذي 
وال إلزامه أبي زايدة أو غرامة مقابل أتخره عن الوفاء ابلدين يف 
ه املهلة الكافية حىت ؤ إنظاره، وإعطاالوقت احملدد، بل الواجب 
َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة ، قال هللا: مستطيعا للسداد يوسر ويكون
م، 2004بن املنذر، )[ 280]البقرة:  فَ َنِظَرٌة ِإََل َمْيَسَرةٍ 
 (.6/407 م،2007اجلويين، أبو املعايل  .4/213
اتفق الفقهاء على أن مطل الغين املوسر القادر على 
مستحق للعقوبة أن فاعل ذلك سداد دينه حرام وإمث وعدون، و 
بعض أهل  كالضرب واحلبس وحنوه مبا يراه القاضي، وقد عدَّ 
م، 1979العلم مطل الغين كبرية من كبائر الذنوب )ابن حجر، 
ه، 1431اليوسف،  ؛5/199ه، 1313الزيلعي،  ؛4/466
194.) 
على أنه ال حيل أن يتفق  الفقهاء املعاصرون نص
العقد على املتعاقدان على أن تكون الزايدة مشرتطة يف أول 
عند التأخر يف  للزايدة مستحقا ، حبيث يكون الدائناملدين
مل حيصل، فالتعويض  مالسداد سواء حصل ضرر فعلي للدائن أ
رد التأخري يف السداد، فهذا الشرط اجلزائي ممنوع جملهنا مشرتط 
التفاق حىت عند كثري من العلماء املعاصرين الذين مبا يشبه ا
أجازوا غرامة التأخري عند حدوث الضرر الفعلي من املدين 
الصديق الضرير،  .3/111 م،1985)الزرقا،  املماطل بغري حق
 .(1/202بن خلف، ا ؛118-117، 3ج /3 م،1985
داء فرفع إىل القاضي، فللقاضي إذا ماطل الغين يف األ
ته مبا يزجره، وقد تكون هذه العقوبة مالية، إال أن القضاء بعقوب
هذا ال يعين جواز أن ينص على نوع العقوبة يف عقد املراحبة، أو 
اإلجارة املنتهية ابلتمليك، كما ال يعين ذلك أن تكون العقوبة 
 ؛94م، ص2017، هيئة احملاسبة واملراجعة) ملصلحة الدائن
 (.1/202 م،2005يوسف الشبيلي، 
العلماء املعاصرون يف حكم اشرتاط زايدة يف اختلف و 
، الدين عند التأخر يف التسديد على املدين املماطل بغري حق
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للمعاصرين يف  .فعلي يلحق ابلدائن رعند حدوث ضر  وذلك
 املسألة قوالن، مها:
: عدم جواز هذا الشرط. وذهب إىل هذا القول األول
 ،1985محاد )نزيه محاد، القول مجاعة من املعاصرين، منهم نزيه 
( 172-171 /2 م،1985)املصري،  ؛(107-115 /3
وبه  ؛(512، ص12فهمي أبو سنة )جملة الفقه اإلسالمي، ج
 صدر قرار جممع الفقهي )جملة جممع الفقه اإلسالمي،
وأفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء  ؛(1980 /12م،2000
ابلسعودية مبنعه )الرائسة العامة للبحوث العلمية 
وبه صدر قرار املعايري الشرعية هليئة  (؛2/150، ه1411واإلفتا،
 .(93م، 2017احملاسبة واملراجعة )املعايري الشرعية، 
: جواز هذا الشرط، بشرط حدوث ضرر القول الثاين
فعلي يلحق ابلدائن إذا أثبت الضرر، وأال يشرتط ذلك يف بداية 
وذهب إليه  العقد، ومنع التعويض عن ضرر املماطلة التقديري.
 ؛(106-105 /2 )الزرقا، بعض املعاصرين منهم مصطفى الزرقا
وزكي الدين  ؛(118-117 /3 الضرير،)والصديق الضرير، 
ورجحه  ؛(219، ص1م، ج1985)زكي شعبان،  شعبان
 (.656 /1 يوسف الشبيلي )الشبيلي،
ن اشرتاط الزايدة على املدين أ لدى الباحث والراجح
املماطل حمرم، وشرط ابطل حيرم الوفاء به، سواء حصل ضرر 
وذلك الشتماله على الراب، ويرجع هذا  ؛مل حيصل ضرر أمللدائن 
لقوة أدلة القول األول، حيث استدلوا على التحرمي االختيار 
 ابألدلة اآلتية:
الراب، وأنه  عموم األدلة من القرآن والسنة الدالة على حترمي .1
 -اجملمع على حترميه-من كبائر الذنوب، وأن راب اجلاهلية 
إمنا هو الزايدة يف الدين على املدين مقابل التأخر يف 
إن كان حصل ضرر للدائن أو مل  األدلة السداد، ومل تفرق
الَِّذيَن  :قال هللا ،حيصل ضرر، ومن فرق فعليه ابلدليل
وَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُهُ َيَُْكُلوَن الرِ اَب ََل يَ ُقومُ 
َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الر اَِب  ُْم قَاُلوا ِإَّنَّ الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِ  َذِلَك ِبََِّنَّ
َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر اَِب َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَب ِِه 
ْمُرُه ِإََل اَّللَِّ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَ 
 [.275]البقرة:  َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدون
-151 م،2009جواد حبر،  ؛211-1/209 )العنزي،
 (.49-41م، 2015الرحيلي،  ؛154
أال وإن كل راب يف اجلاهلية ) يف حجة الوداع: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قول .2
 ( )الرتمذي،أموالكم ال تظلمونوس ؤ موضوع، لكم ر 
. وجه الداللة: أن راب (3087 /5/273م، 1975
اجلاهلية مرتوك كله، وأن الدائن ليس له إال رأس ماله، فإن 
. أخذ زايدة فإن الشرط اجلزائي املتفق عليه ابطل ال يصح
 (.1/499م، 2013، القحطاين)
 ملسو هيلع هللا ىلصيب فقد لعن الن إن الراب حمرم على الدائن واملدين مجيعا، .3
كل من كان متسببا ومعينا على أكل الراب من اآلكل واملوكل 
(، 646م، 1995بن اجلارود، ا) والكاتب والشاهد.
قد و واآلكل هو اآلخذ للزايدة، واملوكل: هو املعطي له، 
سوي بينهما يف احلكم، والرتاضي على احملرم ال جيعله 
والشروط إمنا تصح إذا مل تعارض نصا أو قاعدة  حالال،
متفقا عليها، فإذا عارض الشرط دليال شرعيا فال عربة 
ومن القواعد  .(30م، 1994)الطرباين،  ابلشرط حينئذ.
"الشرط الباطل إذا شرط يف العقد مل  اليت قررها أهل العلم:
الزرقا،  ؛3/28م، 1997جيز الوفاء به" )الشاطيب، 
 (.385 م،1989
تلف من خين فرض عقوبة مالية على املدين املماطل ال إ .4
الناحية العملية عن الفوائد الربوية املعروفة ابسم "فوائد 
"، واليت هي عني راب اجلاهلية، فالتعويض إمنا جاء التأخري
يف مقابل أتخر أداء الدين، فهي زايدة اثبتة يف الذمة، 
أو غرامة  فحقيقته: إما أن تقضي أو تريب، وتسميته تعويضا
أو عقوبة ال يغريه عن حقيقته الشرعية، فالعربة ابملقاصد ال 
 (. 1/644ابأللفاظ )الشبيلي، 
"لو كان التعويض عن الربح الفائت على صاحب الدين  .5
ائزا، ألابح الشارع الفائدة عن الدين الذي يؤخذ ج
لالستثمار يف التجارة والصناعة أو غريمها؛ ألن هذه الفائدة 
رحبه يف املدة اليت بقي فيها عند املدين،  ئن عماتعويض للدا
لكن الشارع مل يبح هذه الفائدة، كما مل يبح الفائدة عن 
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املدين إلنفاقه يف حاجياته" )الزرقا،  أيخذهالدين الذي 
 (.2/219م، 1985
ل عقوبته ابلضرب واحلبس وبيع حتن املدين املماطل إمنا أ .6
ه مماطلتُ  ل  حتُح لقاضي، وال ماله جربا عليه وحنو ذلك مما يقدره ا
أن تؤخذ منه زايدة مقابل مماطلته يف السداد )العنزي، 
ابن قدامة،  ؛6/492م، 2000ابن عبد الرب،  ؛1/212
 .(96 /2م،1994
مل ينقل عن أحد من العلماء املتقدمني أن املدين املماطل  .7
بغري حق يعاقب بفرض غرامة مالية عليه مقابل أتخره يف 
إمنا هذا القول أحدثه بعض العلماء و اطلة، السداد ابملم
 ؛املعاصرين، ومن املقرر أن الشرط إذا صادم نصا فإنه ابطل
"املسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال،  حلديث:
ومن القواعد اليت قررها أهل العلم أن:  ،وأحل حراما"
 "الشرط الباطل إذا شرط يف العقد مل جيز الوفاء به"
م، 1997الشاطيب،  ؛17/121م، 1993)السرخسي، 
3/28). 
إمجاع العلماء على حترمي اشرتاط الزايدة يف الراب وإن كان  .8
قال ابن عبد الرب: "وكل زايدة يف سلف  ،قبضة من علف
أو منفعة ينتفع هبا املسلف فهي راب، ولو كانت قبضة من 
)ابن عبد الرب،  "علف، وذلك حرام إن كان بشرط
. وقد حكى أيضا الكاساين والقرطيب (2/728م، 1980
والنووي اإلمجاع على أن كل قرض جر نفعا فهو من الراب، 
 اب ولو كان شيئا يسريا.وأن شرط الزايدة يف الدين ر 
م، 1964القرطيب،  ؛7/395م، 1986)الكاساين، 
أكد هذا اإلمجاع و . (4/34م، 1991النووي،  ؛3/241
اليت نصَّت على حترمي الزايدة مطلقا  قرارات اجملمع الفقهي
نتيجة أتخر املدين يف دفع األقساط عن املوعد املتفق عليه، 
بشرط أو بدون شرط  وأن ذلك من الراب احملرم، سواء أكان
 .(12/509جملة جممع الفقه اإلسالمي، )
واملتأمل  (2)"سد الذرائع"، "إن من القواعد املعتربة قاعدة: .9
يف إلزام املدين املماطل ابلتعويض جيزم أبنه إن مل يكن 
التعويض من الراب الصريح، فهو ذريعة موصلة إليه" 
وإن (، مث إن القول ابجلواز 1/651م، 2005)الشبيلي، 
مل يكن راب صرحيا، فإنه ال شك سوف يفتح ابب التعامالت 
الربوية؛ ألن غالب الديون يف املعامالت املصرفية من النقود، 
 الزايدة يف مقابل التأخري يف السداد تاشرتط إذا ودين النقد
( ، "كما أن القول ابلتعويض 1/204)احلميد،  راب فهو
لى التأخري مقابل ينقلب مع مرور الزمن إىل اتفاق ضمين ع
التعويض، وهي ذريعة جيب سدها ومنعها" )العنزي، 
1/240.) 
والقول بتحرمي أخذ زايدة يف حال حدوث ضرر للدائن من  .10
إىل مجاهري العلماء من  تهقد تصح نسب قبل املدين املماطل
حيث مل يذكر أي منهم التعويض املايل  ؛السلف واخللف
دين املماطل للدائن يف معرض حديثه عن عقوبة امل
 (.1/644)الشبيلي، 
الشرتاط الزايدة على املدين  وأما ما استدل به اجمليزون
املماطل عند حدوث ضرر فعلي يلحق ابلدائن، فيجاب عنه 
 ابآليت:
يف ابب املعامالت  الشروط أن األصلإن  الدليل األول:
على احلل واإلابحة والصحة، فال مينع منها شيء وال حيرم إال ما 
َييها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا لقول هللا: منعه الدليل الشرعي؛
والوفاء ابلعقد يدخل فيه لزوم التقيد ، [1]املائدة:  اِبْلُعُقودِ 
إذ كثريا ما يكون ميعاد الوفاء ال يقل أمهية عن  ؛مبواعيد الوفاء
أن التأخر يف سداد الديون على يف وال يشك اثنان أصل الوفاء، 
أصحاهبا يف مواقيتها احملددة بال مسوغ شرعي فيه أكل ملنافع 
اآلخرين وأمواهلم، وهذا يوجب أن يتحمل املدين املماطل الضرر 
 (.2/105 )الزرقا،املرتتب عن التأخر يف السداد 
 لَّ دح تُ النصوص القرآنية اليت اس   ن: أبويناقش هذا الدليل
هبا خارج حمل النزاع، وهو جواز تعويض الدائن املتضرر عما حلقه 
ت على وجوب الوفاء ابلعقود، ومل فإن النصوص دلَّ  ؛من ضرر
م، 2013)اجلزار،  تذكر معاقبة املدين املماطل ابلغرامة املالية
ردة يف حترمي الراب، أدلة خاصة وصرحية، مث إن (. واألدلة الوا164
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نه قال: أ ملسو هيلع هللا ىلص رسولناعن جاء استدلوا مبا : الدليل الثاين
 /7/360م، 1986)النسائي،  (الواجد حيل عرضه وعقوبته يَل  )
وجه الداللة: أن العقوبة يف احلديث عامة، فتشمل  . (4689
كل عقوبة متنعه عن الظلم، وتلزم املماطل إبرجاع احلق لصاحبه، 
بدفع غرامة مالية  وهذا ال مينع من إلزام املدين القادر على الوفاء
نتيجة الضرر الذي يلحق الدائن بسبب املماطلة والتأخر يف 
 (.164م، 2013د بشناق، مح)أ السداد
 ويناقش هذا الدليل من وجوه:
أحلق  هألن ؛أمر ال خالف فيه املان اعتبار املدين املماطل ظإ .1
ن نتيجة التأخر يف السداد، ولكن ما هو املستند ائضررا ابلد
نسان بغريه ظلم الشرعي الذي يؤيد أن كل ضرر يلحقه اإل
م، 1985)نزيه محاد،  يعد موجبا للتعويض املايل
3/110.) 
الشرع مل يرتب عقوبة على املدين املماطل ابلتعويض ن إ .2
املايل، وإمنا قرر عقوبة غري مالية، وهي احلبس أو الضرب 
أو حنوه مبا يردعه عن الظلم، ولو كان اشرتاط زايدة على 
جلاء به الشرع، كيف وقد حرم الشرع  جائزا املدين املماطل
املراد  وقد تقدم أن (.164)أمحد بشناق،  الراب وسد ذرائعه
ومل يعلم ، الغرامة املالية تابلعقوبة هي احلبس والضرب وليس
ني قال جبواز فرض غرامة مأحد من الفقهاء واحملدثني املتقد
-1/41م، 2013)العثماين،  تأخري على املدين املماطلال
املدين  االتفاق عن العلماء أن عقوبة واجلصاص يؤكد .(42
ماء غري هذه العقوبة املماطل هي احلبس، ومل يرد عن العل
 (.1/575م، 1994)اجلصاص، 
ها إىل القاضي الشرعي ال إىل الدائن دن تنفيذ العقوبة مر إ .3
ألدى ذلك  ؛تنفيذ العقوبة إىل آحاد الناس ضَ و ح نفسه، ولو فُـ 
م، 2013)العثماين،  العقل الإىل فوضى ال يقبلها الشرع و 
1/41-42). 
"ال ضرر وال : كما استدلوا حبديث  الدليل الثالث:
، مالك، 11384 /6/114م، 2003ضرار" )البيهقي، 
وجه الداللة: أن املدين املماطل و  (.31/  2/745م، 1985
قضى إبزالة الضرر،  ملسو هيلع هللا ىلصتسبب يف إحلاق ضرر ابلدائن، والنيب 
)الزرقا،  والتعويض بسبب التأخري هو وحده الذي يزيل الضرر عنه
2/107). 
 :ذا الدليل من وجوهويناقش ه
ن الضرر الذي جتب إزالته هو الضرر املادي كاإلتالف إ .1
للمال وحنوه، وأما الضرر املعنوي، أو الضرر الذي ينتج عن 
)الزرقا،  التأخر يف السداد فليس فيه تعويض مايل
2/107). 
ال يزال بضرر مساو له، أو أشد  من املتقرر شرعا أن الضرر .2
: "الضرر يت نص عليها أهل العلمال القاعدة الشرعيةمنه، و 
م، 2006الزحيلي،  ؛74 م،1999ال يزال مبثله" )ابن جنيم 
وإذا ألزمنا  (،12/271م، 2003بورنو،  آل ؛215 /1
املدين املماطل ابلتعويض فإننا قد قابلنا الظلم بظلم آخر، 
مث إن تضرر الدائن ابلتأخري ابلسداد أو املماطلة من قبل 
املدين ليس أمرا يقينيا، وإمنا هو متوقع أو متوهم، فكيف 
)الشبيلي،  يزال بضرر متحقق يلحق ابملماطل وهو التعويض
1/632.) 
 ، منها:ر بعدة أدلةكما استدلوا من النظ
قاسوا املدين املماطل ابلغاصب، فكما الدليل األول: 
أن الغاصب يضمن املغصوب مدة غصبه، فكذلك املدين 
لو  ااملماطل يضمن منافع الدين اليت كان سيجين الدائن رحبه
أخذها يف ميعادها، فهذا الربح املقدر هو الذي جيب أن يضمنه 
 (.2/107)الزرقا،  املدين املماطل بقيمة مثلها للدائن الظامل
 من وجوه: ستدَللويناقش هذا اَل
حيث  قياس مع الفارق،القياس ال يسلم به؛ ألنه  ن هذاإ .1
أن الغاصب ال يضمن منافع املال نصَّ الفقهاء على 
ال يف األموال القابلة لإلجارة واليت جيوز أخذ املغصوب إ
)الشربيين، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة  العوض عنها،
وأما  (،5/45م، 1997ابن مفلح، ؛3/353م، 1994
األموال النقدية فال يصح أن تؤجر ابتفاق العلماء؛ ألهنا 
عني ال تبقى بعد االستهالك بل تزول، فلو أجرت لزالت 
 فلو استأجر طعاما لألكل، وعلى هذا عينها، كما لو
إال رأس  الغاصبفال يضمن  غصب أحد األموال النقدية
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العنزي،  ؛3/109)نزيه محاد،، املغصوب دون زايدة  مال
1/251-258.) 
ن قياس االنتفاع ابلنقود يف حال املماطلة على منفعة العني إ .2
 ن منافع النقودأاململوكة للمغصوب قياس مع الفارق؛ ذلك 
ميكن أن تقو م، وال متيقنة الربح، فقد يتحقق الربح، وقد  ال
 يربحال ، وقد ماال كثريا وقد يربح ال يكون هناك أي ربح،
وهذا خبالف منافع األعيان املادية كالسيارة  .القليل إال
شرعا  يف ذاهتا، ويصح خاضعة للتقومي والعقار وحنوها فإهنا
)نزيه محاد، أن يؤخذ عنها عوضا، وتدخلها أجرة املثل 
3/111.) 
"إن معاقبة املدين املماطل ابحلبس وحنوه نتيجة  :قوهلموأما  .3
، خبالف ابلدائنأتخره يف السداد ال يزيل الضرر الذي حلق 
التعويض املايل فهو وحده الذي يزيل الضرر عنه" )زكي 
القول ليس  ا؛ فهذ(1/217م، 1985الدين شعبان، 
سديدا؛ ألن التعويض املايل الذي أجازوه ال يزيل الضرر 
وهو أخذ زايدة  ،عنه، بل يزيد الظلم بظلم من نوع آخر
على الدين، والعقوابت الشرعية إمنا شرعت لزجر الناس عن 
منحصرة يف التعويض املايل  تالظلم واقرتاف الذنب، وليس
 يذهب طعفقط، فالسارق إذا سرق وقطعت يده هل الق
إذا وجب عليه  عن املسروق! والقاتل املادي الضرر
وهكذا"  !الضرر عن املقتول يرفعفهل القصاص  القصاص
حسني  ؛258-1/251العنزي،  ؛3/111)نزيه محاد، 
 م(.2018و غدة، بأ
الغاصب يفارق املدين املماطل يف ضمان املنافع من حيث  .4
ستحق أن إنه أخذ املال على وجه االعتداء والسيطرة، فا
يضمن املال املغصوب ومنافعه معاملة له بنقيض قصده، 
أما املدين املماطل فهو إمنا أخذ املال بوجه مشروع، ولكنه 
ماطل يف السداد وأتخر يف الوفاء، فيعاقب ابلعقوبة الواردة 
يصح  يف الشرع وال يزاد على ذلك أبخذ غرامة مالية، وال
إذ من  ؛تساويهما يف اجلرمإحلاق املماطل ابلغاصب لعدم 
)الشبيلي،  شرط القياس: تساوي األصل والفرع يف العلة
قال الرافعي يف  (.2/655زكي الدين شعبان،  ؛1/642
فكل عني هلا منفعة تستأجر من أجلها يضمن " فتح العزيز:
حىت لو غصب  ،منفعتها إذا بقيت يف يده مدة ملثلها أجرة
أو مسكا مشه أو مل  ،طالعهكتااب وأمسكه مدة طالعه أو مل ي
(. وقال ابن 11/262لرافعي، ، اجرة" )لزمه األ ؛يشم
مما تصح : أي -مفلح: "وإن كانت للمغصوب أجرة
فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه يف يده" )ابن  ؛-إجارته
 (.5/54مفلح، 
لو كان التعويض عن الربح الفائت عما رحبه على صاحب " .5
ع الفائدة عن الدين الذي يؤخذ الدين جائزا، ألابح الشار 
لالستثمار يف التجارة أو الصناعة، أو غريمها؛ ألن هذه 
الفائدة تعويض للدائن عما رحبه يف املدة اليت بقي فيها عند 
املدين، ولكن الشارع مل يبح هذه الفائدة، كما مل يبح 
الفائدة عن الدين الذي أيخذه املدين إلنفاقه يف حاجياته" 
 (. 258-1/251العنزي،  ؛1/219عبان، )زكي الدين ش
إن عقوبة املدين املماطل جاءت يف الشريعة اإلسالمية وفق  .6
تشريع حكيم، وهو أن القاضي أيمر املدين املماطل أوال 
ابلسداد، فإن امتنع حبسه القاضي حلمله على السداد، فإن 
أصر فللقاضي أن أيمر بضربه وتعزيره حىت يؤدي الدين، 
ن للقاضي أن يبيع ماله ويويف أموال املدينني فإن مل يسدد فإ
م، 1994ابن قدامة،  ؛4/137م، 1999)النووي، 
(. قال ابن املنذر: "أكثر من 3/112نزيه محاد،  ؛2/96
حنفظ عنه من علماء األمصار وقضاهتم يرون احلبس يف 
الدين؛ منهم مالك، والشافعي، وأبو عبيد، والنعمان، 
ن. وروي عن شريح، والشعيب" وسوار، وعبيد هللا بن احلس
 (.6/252)ابن املنذر، 
احتجوا من النظر على جواز اشرتاط كما   الدليل الثاين:
ن أب :وجه االستدالل. و غرامة مالية على املدين املماطل ابلعربون
البائع أيخذ العربون يف حال إذا ما عدل املشرتي عن شراء السلعة 
البيع، فكذلك الدائن أيخذ من ع عليه فرصة بسبب أنه ضيَّ 
ت عليه االنتفاع ابملال املدين املماطل غرامة أتخري، بسبب أنه فوَّ 
املسألتني ضمان ملنفعة  يتيف مدة التأخري عن السداد، ففي كل
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 ويناقش هذا الدليل من عدة أوجه:
على  هالشتمال ؛بيع العربونزن ن مجهور الفقهاء ال جيو ح إ .1
الغرر واملخاطرة وأكل أموال الناس ابلباطل، فهو دائر بني 
، 3/100 ،الصاوي ؛3/180الغنم والغرم )ابن رشد، 
 (.3/468الشربيين، 
ال يسلم أبن العربون هو جملرد فوات منفعة مظنونة، بل  .2
الغرض من العربون التحفيز ومعرفة اجلدية من قبل املشرتي 
االلتزام ابلعقد؛ إذ لو كان مقابل تفويت منفعة مل جيز على 
حتديد قيمة العربون يف أصل العقد؛ ألن املنفعة الفائتة مل 
م، 1968ابن قدامة،  ؛1/642)الشبيلي،  تتحدد حينئذ
4/176.) 
ن القائلني جبواز العربون مل يلتزموا أبن يكون العوض مبقدار إ .3
لو كان شيئا يسريا، الضرر، بل مبا يتفق عليه العاقدان و 
املماطلة فإن مقداره بسبب خبالف التعويض على املدين 
 مشروط ابلضرر الواقع.
ابهبا واسع خيتلف  البيوعفخيتلف بيع العربون عن الدين،  .4
فقد يكون الشيء يف كثري من األحكام الشرعية، عن الدين 
الدين، والشريعة قد  ابب ال جيوز يفجائزا يف ابب البيع، و 
يف مسألة الديون، واحتاطت لذلك احتياطا  دتشدَّ 
 (.1/258كيال يرتتب عليها راب حمرم )العنزي،   ؛شديدا
للزم أن يقال به  ن تفويت الفرصة لو كان موجبا التعويض،إ .5
ت إذا مل يلتزم املشرتي ابلشراء، حيث يفو ح  (3)يف خيار الشرط
على البائع فرصة البيع يف مدة خيار الشرط، لكن مل يقل 
هل العلم بوجوب تعويض البائع يف مدة خيار أمن  أحد
 (.1/642)الشبيلي،  الشرط إذا مل يلتزم املشرتي ابلشراء
خيتلف بيع العربون عن غرامة التأخري، ففي بيع العربون  .6
يدفع املشرتي نقدا مقابل سلعة تبذل من املشرتي، يف حني 
أن غرامة التأخري على املدين املماطل يتم يف العقد بذل 
عني أو دين بدين مقابل زايدة خالية عن عوض سوى 
التأخري يف السداد، وهذا هو الراب احملرم )حسني أبو غدة، 
 .م(2018
تأخري على ال: احتجوا على جواز غرامة الدليل الثالث
حيث إن إلزام املدين املماطل بغرامة  ؛املدين املماطل ابملصلحة
التأخري يف حال أتخره يف الوفاء حيقق للمصرف ضمان حقوقه 
من الضياع وعدم الوفاء، ال سيما ما اتسم به العصر احلاضر من 
مما جعل لوفاء الديون يف  ؛كثرة املداينة اليت تصل إىل املاليني
وملا يرتتب على  قدميا، موجودة أوقاهتا احملددة أمهية كربى مل تكن
مماطلة املديونني من خسائر ابلدائنني، فرتاعى املصلحة إبلزام 
ضرار التأخر يف السداد بغري حق؛ أتعويض عن لاملدين املماطل اب
العقوبة التعزيرية القادرة على ردع املماطل ومحله على الوفاء،  األهن
 فهي عقوبة مفيدة لتعويض الدائن عما فاته من ضرر أثناء فرتة
)الزرقا،  املماطلة، وأما عقوبة احلبس فقد ال ينال منها إال التشفي
2/103-105). 
: أبن املصاحل ليست كلها معتربة يف ويناقش هذا الدليل
ال اعتبار هبا، وال يرتتب  (4)الشرع، بل هناك مثة مصاحل ملغاة
الريسوين،  ؛3/432م، 2004)العضد،  على أثرها حكم شرعي
(، واشرتاط 171م، 2014جغيم، نعمان  ؛238م، 1992
مصلحة ألغاها الشرع  -وإن كان مماطال-زايدة على املدين 
ظ يف حترميها ومنعها، بل مل جيعل لصاحب الدين إال رأس وغلَّ 
ماله فقط، فكل قرض ودين اثبت يف الذمة تشرتط فيه زايدة، 
-1/259)العنزي،  فهو ابطل؛ ألنه معقود على الراب و عرفاأ
260.) 
احتجوا أبن قواعد الشريعة وأسسها  الدليل الرابع:
العادل والظامل،  تقتضي أال يساوى بني األمني واخلائن، وال بني
واملماطلة يف سداد احلق لصاحبه ظلم ظاهر أتابه مقاصد 
الشريعة، وعلى هذا فإذا مل نلزم املدين املماطل بتعويض مادي 
للدائن املتضرر، لسوين ا يف النتيجة بني املدين العادل الذي يسدد 
الدين يف وقته، وبني املدين الظامل الذي يتأخر يف السداد دون 
 ، وهذا ما ال يتماشى مع قواعد الشريعةاعقوبة أو حتذير أن خيشى 
 (.108-2/107)الزرقا، 
: أبنه ال يسلم هلم ذلك؛ ألن يناقش هذا الدليلو 
 بدورها اليتو الشارع احلكيم فرض عقوابت على املدين املماطل، 
متنعه وتردعه عن الظلم واملماطلة كالسجن والتعزير، وللقاضي 
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 الجزائية في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليكالشروط 
 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
 .ة أن يبيع أمواله ويسدد للدائنني أمواهلماحلق بقوة القضاء والسلط
مث إن الوازع الديين يردع الظامل عن ظلمه، ويشعره أبن هناك راب 
سوف حياسبه على ظلمه، ال سيما وأن حقوق العباد مبنية على 
فال مساواة إذا بني  ؛املشاحة وعدم املساحمة يف اجلزاء األخروي
)نزيه،  الشريعة اإلسالميةالظامل والعادل، وبني األمني واخلائن يف 
م، 2017احلجوج،  ؛1/208العنزي،  ؛3/112-113
3/112-113.) 
زايدة يف الحرمة اشرتاط إىل فيخلص الباحث مما سبق 
على املدين املماطل بغري حق  -سدادعند التأخر يف ال-الدين 
 فعلي يلحق ابلدائن. رعند حدوث ضر 
 
عند التأخر يف السداد اشرتاط زيدة يف الدين املطلب الثاين: 
تصرف يف وجوه الرب، أو ألعمال خريية، أو ملصاحل املسلمني 
 العامة
جارة : أن يستأجر شخص من مصرف عقارا ابإلمثال ذلك
املنتهية ابلتمليك، ويشرتط عليه املصرف أنه يف حال إذا أتخر 
يف دفع قسطني أو ثالثة، فإنه تؤخذ من العميل غرامة مالية 
الرب واخلري، كأن تصرف يف رعاية األيتام أو تصرف يف وجوه 
إىل املصرف، أو تسلم لطرف اثلث  هذه الغرامة سلمتالقصر، ف
 (.1/208)العنزي،  غري املصرف ليقوم بصرفها نيابة عنه
بعض الفتاوى والقرارات،  ا الشرطذهب إىل جواز هذ
ن بشرط أن تصرف هذه الغرامة أو الزايدة جلهات خريية، ومم
 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية هذا القولذهب إىل 
وفتاوى اهليئة الشرعية  ؛(2/1/8) بند 94)املعايري الشرعية، /
 .(2/209م، 2001للربكة )ندوات الربكة، 
هو عدم جواز هذا  -وهللا أعلم- والذي يظهر للباحث
 الشرط، وسبب هذا االختيار يرجع إىل ما يلي:
َيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوَذُروا َما بَِقَي قوله تعاىل  .1
ُتْم ُمْؤِمِننيَ  فَِإْن ََلْ تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَْرٍب ِمَن . ِمَن الر اَِب ِإْن ُكن ْ
ُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم ََل َتْظِلُموَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِإْن تُ  ب ْ
واالستدالل هبذه . [279-278]البقرة:  َوََل ُتْظَلُمونَ 
اآلية على عدم جواز أخذ غرامة مالية تصرف يف وجوه الرب 
 :واإلحسان يكون من عدة وجوه
اآلية الكرية واضحة الداللة على حترمي  ول:الوجه األ
الراب، ووجوب ترك أخذ الزايدة على املدين مقابل التأخر يف سداد 
الدين، وال فرق بني أن أيخذ الدائن الزايدة لنفسه، أو يسلمها 
للجهات اخلريية؛ إذ إن الراب يف حقيقته يشمل ذلك كله، فالراب 
لسداد، ولو كانت جلهة هو الزايدة، وهي زايدة مقابل التأخر يف ا
-99م، 2017مرضي العنزي،  ؛12/512داغي،  ه)قر  خريية
106). 
َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن : معىن قول هللا تعاىل: الوجه الثاين
ُتْم ُمْؤِمِننيَ  اتركوا الزايدة الربوية، فال أتخذوها من  الر اَِب ِإْن ُكن ْ
خذت منه ومل ترتك، وصرفت لغري الدائن، ولو جلهة أاملدين، فإذا 
 .م(2018داغي،  ه)قر  بر، فقد حتققت املخالفة لآلية الكرمية
فَ َلُكْم رُُءوُس منطوق قول هللا:  الوجه الثالث:
على أن الدائن ال  دلَّ  َأْمَواِلُكْم ََل َتْظِلُموَن َوََل ُتْظَلُمونَ 
يدل على أن املدين ال  (5)يستحق أكثر من رأس ماله، ومفهومه
ن إلزامه بدفع زايدة على أيلزمه أداء إال رأس ماله، ومعىن هذا 
 رأس ماله مقابل التأخر تدفع لغري الدائن خمالف ملفهوم اآلية
 .(570-12/512القرة داغي،  ؛212-1/210)العنزي، 
ََل َتْظِلُموَن َوََل  تعاىل قول هللا : دلَّ الوجه الرابع
على حترمي الظلم، وأخذ زايدة من املدين فوق رأس  ُتْظَلُمونَ 
ماله ظلم له، وال جيوز أن يظلم املدين أبخذ زايدة سواء أخذها 
الدائن لنفسه، أو لغريه من جهات الرب؛ لكوهنا ظلما للمدين يف 
 (.106-99م، 2017)مرضي العنزي،  احلالني
الضرر  مقابلعلى حترمي اشرتاط الزايدة  ةاألدلة املتقدم .2
الفعلي الذي يلحق ابلدائن، وكون الراب يصرف يف وجوه 
ألن حترمي الراب جاء مطلقا،  ؛اخلري فهذا ال أثر له يف إابحته
ولو كان  .ومل يقيد التحرمي بكون الدائن أيخذ الزايدة لنفسه
رتط عليهم هناك شخص اتجر يبايع الناس ابألجل، ويش
أنه يف حال التأخر يف السداد يف املوعد احملدد أنخذ عليكم 
زايدة تصرف يف وجوه اخلري كالفقراء واملساكني، لقيل 
 ابلتحرمي؛ ألنه راب، فما الفرق بني التاجر واملصرف
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والتطبيق العملي للمصارف  .م(2018)الدخيل، 
اإلسالمية ينص يف العقد على أن املدين جيرب على دفع 
زايدة نتيجة التأخر يف السداد، وال يغري احلكم الشرعي 
األعمال اخلريية أو  تصرف يف هذه الزايدة كونابلتحرمي  
غريها، فاإلشكال ابق يف أن املدين حيم ل غرامة مالية نتيجة 
الشبيلي،  ؛م2018داغي  ه)قر التأخر يف وفاء دينه 
 (.336ه، 1429-1428األمسري،  ؛192م، 2011
خيلص الباحث مما سبق أن أخذ زايدة على املدين 
املماطل مقابل التأخري يف السداد حرام، وأنه من راب اجلاهلية، 
سواء اشرتط ذلك يف العقد أم ال، وسواء صرفت الزايدة يف وجوه 
 .أو ال دائنضرر فعلي حلق ابل هبسبب حصلاخلري أم ال، وسواء 
اإلسالمية اليت تعىن بتطبيق شرع هللا ينبغي على املصارف أنه و 
يف املعامالت املالية أن جتتنب كل املعامالت الربوية، أو 
 املعامالت اليت تكون وسيلة إىل الراب.
 
املطلب الثالث: البدائل املقرتحة عن غرامة التأخري يف اإلجارة 
 املنتهية ابلتمليك
أخري، ذكر بعض الباحثني املعاصرين عدة بدائل عن غرامة الت
 وهي:
ابألخالق الواجب مراعاهتا يف  : توعية املتعاملنيأوَل
، وحثهم على االلتزام ابألمانة والوفاء ابلعقود، املعامالت املالية
، وأداء األموال ألصحاهبا، وحتذيرهم من التساهل أبمر الديون
 وعدم االستدانة إال لضرورة، وأال يتوسعوا يف الكماليات.
مركز واثئقي يرجع إليه الدائنون ملعرفة أحوال  إجياد اثنيا:
املدينني من حيث الوفاء وعدمه؛ ومن مث يقرر الدائن التعامل مع 
 (.331ه، 1431طالب الدين أو ال )اليوسف، 
تقدمي ضماانت كافية من قبل العمالء الراغبني يف  اثلثا:
ل الدخول يف عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك، كدراسة مالءة العمي
  .ومدى قدرته على االلتزام بسداد األقساط ،وراتبه وسريته الذاتية
أخذ املصرف كل االحتياطات الالزمة اليت تكفل  رابعا:
كاشرتاط كفيل يف العقد يضمن له اسرتداد دينه يف حال املماطلة،  
حق املصرف يف حال ختلف العميل عن السداد، وذلك أبن أييت 
املدين املماطل  الدائن إن أخلَّ بكفيل مليء يضمن املدين عند 
؛ وذلك ألن املضمون له ميلك مطالبة الضامن أبداء الدين املوسر
 الذي ضمنه، وجيب عليه وفاؤه؛ ألنه التزمه ابلضمان، وكذا
وغريها من الضماانت اليت تضمن  والكفالة اشرتاط الرهن
 للمصرف اإلسالمي أخذ حقه من العميل يف حال املماطلة
 (.169أمحد اجلزار، ، 260م، 1425الدخيل، )
على اللجوء إىل القضاء، أبن ينص يف العقد خامسا: 
فإن  ؛نه يف حال ختلف العميل عن السداد بدون مسوغ شرعيأ
كم حلاللمصرف احلق يف رفع قضية عليه يف احملاكم، وللقاضي 
 وجيربه على السداد ،مبا يراه مناسبا، ومبا يردع العميل املماطل
 (.293-291اليوسف، ؛ 2/316م، 1986 )ابن فرحون،
حرمان العميل من االنتفاع ابلتسهيالت  سادسا:
قرض مع التمويل أو الجراء أي عقد إفيحرم من  ؛املصرفية
املصارف يف الدولة، ويوضع امسه يف قائمة احملظورين يف تعامالت 
وسيلة ضغط على املدين املماطل حتمله ما يشكل  ؛املصارف
 تااللتزام ابلسداد يف مواعيدها، أكثر مما لو فرضمستقبال على 
 (.327-324)اليوسف،  عليه غرامة التأخري
 ،اثلثكطرف قيام البنك املركزي بدور الكفيل  سابعا: 
واإلجراء أن يطالب البنك املركزي كل البنوك سنواي أن تساهم 
من صايف أرابحها تضعه عنده، فيعوض  %1مببلغ معني مثال 
 .(6)تأثرةمنه البنوك امل
قيام شركات التكافل اإلسالمي بتغطية املبالغ اليت  اثمنا:
مثل معدل النفقات اليت ، يف ذمم الزابئن مقابل مبلغ رمزي
يدفعها لتحصيل األموال املتعثرة من البنوك، وتقوم شركة التكافل 
 م(.2019)األزهري،  بتعويض البنك املتضرر
فتعوض البنوك  ؛تفعيل الزكاة يف حق الغارمني :اتسعا
 م(.2019)األزهري،  املتضررة من أموال الزكاة
من وضع معايري شفافة وحكيمة حتول دون وال بد 
استغالل مثل هذه األموال، كمعايري عن الزبون املقرتض، 
وقد يكون الدفع للبنك املتضرر ، والغرض من االستقراض
أما عن الزبون املتعثر فيكون هذا املبلغ يف ذمته جتاه  .تعويضا
مما قد خيوفه من  ؛الكفيل أو البنك املركزي يرده له الحقا
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 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
ذلك ألنه إذا أدرك الناس  ؛االستغالل والتمادي يف االستقراض
أن هناك جهات تدفع عنهم إذا تعثروا يف السداد، فإن حاالت 
 .ونوا متعثرينالتعثر يف البلد ستزداد حىت ممن مل يك
 
 املبحث الرابع: الشروط يف اإلجارة املنتهية بالتمليك
حلول األقساط يف اإلجارة املنتهية اشرتاط املطلب األول: 
 ابلتمليك
: أن يؤجر املصرف اإلسالمي عقارا ألحد مثال ذلك
 ،العمالء إجارة منتهية ابلتمليك ملدة مخس عشرة سنة مثال
ويشرتط عليه برضاه واختياره أنه إذا أتخر يف سداد األقساط عن 
حتل مجيعا. والداعي هلذا الشرط هو مماطلة  ااملوعد احملدد فإهن
كثري من العمالء يف سداد ما عليهم من أقساط يف موعدها 
احملدد، فهو وسيلة ضغط على املدين لاللتزام بدفع األقساط 
 (. 1/192، )العنزي بشكل منضبط بدون أتخري
ال خيلو حال العميل املتأخر يف حكم هذه الصورة: 
السداد يف الوقت احملدد من أن يكون معسرا أو موسرا غنيا قادرا 
 على الوفاء، ولكل من احلالني حكمها اخلاص:
أن يكون املدين املماطل معسرا غري قادر احلال األوَل: 
جيوز إلزامه على الوفاء وقت حلول القسط أو األقساط، فهنا ال 
 األقساطبتعجيل األقساط املؤجلة، وال جيوز اشرتاط حلول مجيع 
نظاره وإمهاله إىل أن إعند التأخر يف أداء بعضها، بل الواجب 
َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة هللا تعاىل:  للقو  ؛يقدر على الوفاء
ن عند [، فإذا وجب إمهاله يف الدي280]البقرة:  ِإََل َمْيَسَرةٍ 
حلوله، فمن ابب أوىل جيب إمهاله يف األقساط اليت مل حتل بعد، 
جل بسبب اإلعسار؛ ألن حلوله هنا ابلشرط، وأال يسقط األ
جملة جممع الفقه  ؛4/75)ابن رشد،  وهذا الشرط ال جيوز
 (.6/118اإلسالمي، 
موسرا مماطال قادرا على  نأن يكون املدياحلال الثانية: 
 قولني: علىحملدد، فهنا اختلف الفقهاء السداد يف الوقت ا
جواز هذا الشرط، وهو قول بعض احلنفية  القول األول:
 ؛4/533م، 1992ابن عابدين،  ؛5/302)ابن جنيم،  واحلنابلة
(، وقال به مجع من الفقهاء 5/41ه 1423ابن القيم، 
الستار أبو غدة،  عبد ؛1/36م، 2013)العثماين،  املعاصرين
اليوسف،  ؛212مرضي العنزي،  ؛82-81م، 2003
وجاء  ،وبه صدر قرار اجملمع الفقهي ،(317-314ه، 1431
فيه: "جيوز شرًعا أن يشرتط البائع ابألجل حلول األقساط قبل 
ما دام املدين قد  ،مواعيدها عند أتخر املدين عن أداء بعضها
 /6)جملة جممع الفقه اإلسالمي،  رضي هبذا الشرط عند التعاقد"
(. وكذلك صدر قرار جبوازه من قبل هيئة املعايري احملاسبة 1762
واملراجعة، ونصه: "جيوز اشرتاط حلول األقساط مجيعها، إذا 
أتخر املدين املماطل عن سداد قسط منها، واألوىل أال يطبق 
هذا الشرط إال بعد إشعار املدين، ومضي مدة مناسبة ال تقل 
 (.2/1/6) البند ،94سبوعني" )املعايري الشرعية،أعن 
عدم جواز هذا الشرط، وبه أفتت اللجنة القول الثاين: 
 (.13/182ه، 1420)اللجنة الدائمة،  الدائمة ابلسعودية
هو جواز اشرتاط  -وهللا أعلم- والذي يراه الباحث
على املدين املماطل  قساط يف اإلجارة املنتهية ابلتمليكحلول األ
 ، ويرجع سبب هذا االختيار لألسباب اآلتية:القادر على السداد
ما ثبت منعه يف  األصل يف الشروط احلل واإلابحة، إال .1
 أجازمينع اشرتاط هذا الشرط، وقد ما ، وليس هناك الشرع
)ابن حجر،  الفقهاء حلول الدين مبوت الدائن وإفالسه
 ؛5/267 ،رشياخل ؛5/267الزيلعي،  ؛5/64-65
 ؛4/502م، 1995ابن قدامة،  ؛4/313الشربيين، 
فكذلك ، (2/44ه، 1404املوسوعة الفقهية الكويتية، 
جبامع ضياع احلق  ؛جيوز حلول الدين عند املماطلة ابلشرط
 .(197-1/196)العنزي،  يف املسألتني
، وله أن يتنازل عنه يف الوقت الذي ن التأجيل حق للمدينإ .2
جل يف أصله إمنا وضع من أجل مصلحة ؛ ألن األيشاؤه
م، 2001)أبو غدة،  املدين، فإذا رضي إبسقاطه فما املانع؟
 .(212مرضي العنزي،  ؛82
ن الدائن إمنا رضي ابلبيع املؤجل على شرط االلتزام بسداد إ .3
أقساط الدين، وعدم املماطلة يف سدادها، فإذا ماطل املدين 
 ة األقساطبغري حق، بطل شرط التأجيل، وحلت بقي
 (.306ه، 1425)الدخيل، 
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العصر  اإن احلاجة داعية إىل هذا الشرط، السيما يف هذ .4
األمانة والوازع الديين فيه ت وقلَّ  ،الذي كثر فيه املماطلون
عند الكثري من الناس، فاشرتاط هذا الشرط حيقق مصلحة 
للدائن يف احلصول على حقه يف املوعد احملدد، ويلزم املدين 
)العنزي،  فتتحقق املصلحة للطرفني ؛ابلسداد بدون أتخري
1/196-197.) 
وأما أقوى ما استدلَّ به املانعون على عدم جواز هذا 
الشرط؛ فهو أن اشرتاط حلول كافة األقساط عند املماطلة يف 
السداد فيه أكل ألموال الناس ابلباطل؛ ألن األقساط مشتملة 
حلَّت كلها دون إسقاط الزايدة  على زايدة على الثمن احلال، فإذا
، العنزيصار كالزايدة يف مقابل األجل الذي هو الراب احملرم )
1/196-197). 
وجياب عنه: أبن ذلك ليس من أكل أموال الناس 
ابلباطل؛ ألن املستأجر رضي هبذا الشرط عند العقد، وألنه لو مل 
يف يشرتط ذلك ألدى إىل مماطلة كثري من القادرين، واملماطلة 
بعض األقساط دليل على املماطلة يف الباقي، وما دام أن 
املستأجر رضي هبذا الشرط عند التعاقد، فال يرتتب على ذلك 
ظلم وال أكل للمال ابلباطل، مث إن هذا الشرط إمنا هو من 
مصلحة املدين فإذا أسقطه برضاه فما الذي مينعه؟ 
 (.315اليوسف،  ؛82أبو غدة،  ؛1/199)العنزي،
نه جيب أن يقيد بثالثة أإال  ،القول جبواز هذا الشرطومع 
 قيود:
م العميل بدفع كافة األقساط املتأخرة مبجرد زَ ل  : ال يُـ األول
أتخره يف السداد، بل الواجب إعطاء العميل الفرصة الكافية 
 (.82)أبو غدة،  املعتادة يف التعامالت بني الدائن واملدين
الدفعات اإلجيارية املستقبلية : يف حال تعجيل الثاين
عن عدد الدفعات  زيدبسبب املماطلة يف السداد، يشرتط أال ت
اليت أتخر يف سدادها، فال حيمل املستأجر أكثر من الضرر الذي 
وليس كلها،  قساطتعجيل بعض األ يف كتفيأوقعه ابملؤجر، بل ي
)الشبيلي، املماطل على السداد لقدر الذي يدفع اب وذلك
 .(191م، 2011
ملدة املتبقية اليت اب: متكني املستأجر من االنتفاع الثالث
عجلت فيها األقساط، وال جيوز حلول األقساط املعجلة مع 
ألن هذا من الظلم وأكل أموال الناس  ؛سحب العقار من العميل
ابلباطل، وذلك لكون املصرف أخذ أجرة لفرتات مستقبلية مل 
 ينتفع منها العميل.
ة أن األقساط احلالة بسبب املماطلة ال : مالحظالرابع
تعد ديوان فعلية على املدين املماطل؛ ألن األقساط احلالة عن 
الفرتات املستقبلية مل حتن بعد املدة الزمنية املخصصة هلا ليتمكن 
املستأجر من االنتفاع هبا، وهلذا ينبغي التفريق بني عقد البيع 
احلالة يف عقد البيع وعقد اإلجارة يف هذه املسألة، فاألقساط 
تكون من حق البائع، بينما األقساط احلالة يف عقد اإلجارة 
ا هتكون أمانة يف يد املؤجر حتت احلساب، ال ميلكها وال يستحق
)خوجة  بشكل هنائي إال بعد انقضاء مدة اإلجارة كاملة
 (.78م، 1998وآخرون، 
 
املدين اشرتاط أن تكون نفقات الدعوى على  املطلب الثاين:
 املماطل
جرت عادة املصارف اإلسالمية أن حتم ل العمالء تكاليف 
 ؛هم يف السدادتونفقات القضااي املرفوعة للمحاكم بسبب مماطل
فتكون نفقات احملامي ورسوم املرافعة وكل ما يتعلق بنفقات 
 القضية على حساب املدين.
أنه إذا كان املدين معسرا غري قادر على  :وحكم ذلك
، فهذا ال جيوز أصال رفع القضية عليه يف احملكمة كما الوفاء
سبق؛ ألنه معذور بسبب عجزه، والدائن يكون ظاملا إذا رفع 
إعساره، فالواجب إنظاره  يف حال ثبوت عليه قضية يف احملكمة
إىل أن يكون قادرا على الوفاء ابألقساط، وعلى هذا فال جيوز 
شرط ذلك لكان اشرتاط أن تكون نفقات القضية عليه، ولو 
وجوب إنظار على  دالخيالف النص القرآين ال هالشرط ابطال؛ ألن
َوِإْن َكاَن ُذو قال هللا:  ؛(1/200)العنزي،  املعسر وإمهاله
 [.280]البقرة:  ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإََل َمْيَسَرةٍ 
فقد اختلف  ؛وأما املدين املماطل الغين القادر على الوفاء
 العلماء يف إلزامه بتكاليف ونفقات الشكوى على قولني:
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 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
)الزبيدي احلنفي،  : ذهب فقهاء احلنفيةالقول األول
 ؛(1/64م، 1998 )التسويل، املالكيةو  ؛(1/261ه، 1322
م، 1995)ابن تيمية،  واحلنابلة ؛(1/190)الشربيين  والشافعية
إلزام املدين املماطل ( إىل 13/42املرداوي،  ؛25، -30/24
بغري حق إذا غرم الدائن، وتكلف يف ذلك نفقات ومصروفات 
وميكن أيضا عند احلنفية  .القضية، وكان ذلك على الوجه املعتاد
ذكروا يف ابب الغصب أن تكاليف ، فقد قوال أن خيرجوالشافعية 
، فكذا تكاليف الرد على الغاصب؛ ألهنا من ضرورات الرد
م، 2004)بن َمازََة، لة املدين املوسر القضية بسبب مماط
 (.1/371ابن فرحون،  ؛7/462
: ال يلزم املدين املماطل بدفع تكاليف القول الثاين
، بن فرحون)ا القضية، ونفقات التحصيل، وقال به بعض املالكية
 .(8/281م، 1984)الرملي،  والشافعية ؛(1/371
دين جواز إلزام امل -وهللا أعلم-والذي يراه الباحث 
املماطل القادر على الوفاء مبصروفات الشكوى والرتافع عند 
 وذلك لألسباب اآلتية: ؛القاضي
ن مطل الغين ظلم، ورفع الظلم واجب، وإذا ترتب إ أوَل:
على رفع الظلم أي مصروفات أو تكاليف فيتحملها الظامل؛ ألن 
 (.109العنزي، مرضي ) هو املتسبب يف ذلك
م املماطل بتكاليف القضية حيمله : القول جبواز إلزااثنيا
على املسارعة يف السداد وعدم املماطلة؛ ألن غالب املماطلني 
يقصدون من التأخري أن يلحقوا بصاحب احلق اليأس من حقه؛ 
ملا يتكلفه من مشاق وأموال ومرافعات وجلسات ومواعيد يف 
فإن الواجب معاملة املماطل  ومن مثَّ  ؛احملاكم ألجل الوصول حلقه
 )العنزي، نقيض قصده، وإلزامه بتكاليف رفع القضية للمحاكمب
205). 
وإذا جاز تغرمي املماطل بغري حق نفقات القضية من غري 
شرط، فاشرتاط ذلك عليه يف العقد جيوز من ابب أوىل؛ ألن يف 
لحجة عليه، وحتذيرا له من الوقوع يف املماطلة، فإذا لذلك إقامة 
صل يف ألماطل بغري حق فقد أدخل نفسه يف موجب الشرط، وا
 الشروط الصحة واإلابحة.
ومع القول جبواز اشرتاط إلزام املدين املماطل تكاليف 
، عنزي)الومها القضية، إال أن ذلك ال بد أن يقيد بشرطني 
202:) 
: أن يكون املدين املماطل قادرا على الشرط األول
 السداد، وليس عنده عذر شرعي يسوغ له املماطلة.
أن يكون ما أنفقه الدائن يف تكاليف  الشرط الثاين:
على الوجه املعتاد املعروف، فال يغرم املدين أكثر من  القضية
 ذلك.
 
دة يف اإلجارة املنتهية املاشرتاط ْتديد  املطلب الثالث:
 التأخر يف السداد عندابلتمليك 
سداد الدفعة األخرية من األجرة يف اإلجارة  : إذا حلَّ مثال ذلك
املنتهية ابلتمليك، وكان مشروطا يف العقد أن التمليك ال يكون 
خرية، وعجز العميل عن دفعها مرة واحدة إال بسداد الدفعة األ
خرية فهل جيوز للمصرف متديد مدة اإلجارة وتقسيط الدفعة األ
يمة الدفعة قيمة األقساط عن ق تعلى فرتات زمنية ولو زاد
األخرية، فلو كانت الدفعة األخرية تساوي مخسة آلف رايل 
 ؟ذلك هل جيوزف ،فعماين ومع متديدها صارت سبعة آال
 م العلماء هذه املسألة إىل حالني:قسَّ 
مدة اإلجارة مع زايدة  زايدةكون ت: أن األوَل ةاحلال
و جمموع األقساط على الدفعة األخرية مشروطا يف بداية العقد، أ
يكون ذلك إبلزام املستأجر من غري رضاه ولو مل ينص ذلك يف 
)الشبيلي،  العقد. فحكم هذه املسألة املنع؛ لوجود شبهة الراب
 (.122، خوجة، 190
: أن يكون هذا اإلجراء ابتفاق الطرفني يف الثانية ةاحلال
حني عجز املستأجر عن سداد الدفعة األخرية. ففي هذه احلال 
تقسيط الدفعة األخرية على فرتات زمنية ولو زاد ال مانع من 
زايدة  ذلك تربقساط على قيمة الدفعة األخرية، وال يعجمموع األ
 لسببني: يف الدين؛
إن زايدة األجرة هنا وقعت نتيجة زايدة يف فرتة  :األول
اإلجارة ملدد الحقة أخرى مستقبلية غري املدة املتفق عليها؛ وعليه 
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يجة أجرة لفرتات ماضية قد ثبتت يف ذمة فليست األجرة هنا نت
 املستأجر.
 ن الدفعة األخرية اليت عجز العميل عن سدادهاإ: الثاين
ُتَكيَُّف فقهيا أبهنا دفعة أخرية يف مقابل متلك املستأجر للعني 
املؤجرة، وليست أجرة عن آخر فرتة من فرتات اإلجارة اليت 
طريقها التمليك أخذت يف بداية العقد، فالدفعة اليت يتم عن 
للعني )مثن التملك( هي دفعة قابلة للزايدة والنقصان؛ ألهنا مثن. 
وعليه فال أبس أن يكون هناك اتفاق بني املالك واملستأجر على 
ألن الدين مل حيصل بعد؛ لكون عقد التملك زايدة هذه الدفعة؛ 
 (.193م، 2011الشبيلي، ) بعد بني الطرفني يتم مل
أال تكون الدفعة األخرية  ،يالحظ هنالكن ينبغي أن 
قد ثبتت يف  (،أجرة مؤجلة) اليت مل يتمكن العميل من سدادها
ذمة املستأجر عن الفرتات املاضية، وإمنا يلزم أن تكون الدفعة 
تمليك(، مل يثبت دينا يف ذمة املستأجر حىت اآلن، ال)مثن  األخرية
مهية مر من األفال مانع عندئذ من متديد مدة اإلجارة، وهذا األ
الفرتات السابقة فال  ة(. وأما أجر 295مبكان )املعايري الشرعية، 
وز الزايدة عليها، سواء رضي هبا املستأجر بطيب نفس منه، جت
ألهنا تعد من الراب؛ لكوهنا قد ثبتت أو أجرب على املوافقة عليها؛ 
استقرَّ يف ذمة املستأجر، وأي زايدة عليها فإهنا زايدة يف دين قد 
م، 2011الشبيلي،  ؛295)املعايري الشرعية،  يف ذمة املدين
192-193.) 
 
اشرتاط حق فسخ العقد وتعويض الضرر املطلب الرابع: 
 الواقع
على املستأجر ملدة معلومة،  ا: أن يؤجر املصرف عقار مثاله
وأبقساط شهرية معلومة، ويشرتط املؤجر على املستأجر يف بداية 
إذا مل يلتزم بسداد األقساط اإلجيارية املتفق  العقد أنه يف حال
عليها؛ فإنه حيق له فسخ العقد واسرتداد العني، وأخذ عوض 
مادي عن أي ضرر يصيبه من جراء املماطلة أو عدم التقيد 
بضوابط العقد، أو بيع العني املؤجرة يف السوق وخيذ الثمن، 
 عوض عن الضرر.الو 
 
 احلكم الشرعي هلذا الشرط:
أوَل: حكم اشرتاط فسخ العقد واسرتداد املبيع يف حال 
 املماطلة:
مجاعة من الفقهاء أن يشرتط البائع على املشرتي فسخ  تأجاز 
العقد واسرتداد املبيع يف حال إذا ختلف عن سداد الثمن، وهذا 
 ؛(4/571وابن عابدين،  ؛5/175اختيار احلنفية )الكاساين، 
 ؛(3/196م، 1997بهويت،ال ؛4/59واحلنابلة )ابن مفلح، 
وعليه فال أبس أن  ؛(1/353وقول عند املالكية )ابن عليش، 
يشرتط املؤجر على املستأجر أن يفسخ العقد يف حال املماطلة 
يف السداد؛ ألن عقد اإلجارة بيع منافع فأشبه البيع، وقد تقدم 
أن القاعدة املستمرة أن األصل يف الشروط اجلارية بني املسلمني 
ه، 1431اليوسف،  ؛85واجلواز )خوجة وآخرون، الصحة 
309-314.) 
اثنيا: حكم اشرتاط التعويض عند فسخ العقد بسبب مماطلة 
 املستأجر
مجاعة من املعاصرين إىل جواز أن ينص يف العقد على أنه  تذهب
حيق للمؤجر أن يسرتد العني املؤجرة من املستأجر وأن يفسخ 
اد، أو عند املماطلة، وإلزام العقد، وذلك يف حال ختلفه عن السد
وأن يفرض عليه تعويضا ماليا ، املستأجر برد العني للمالك
للمؤجر بقدر الضرر الفعلي الواقع وال يزاد على ذلك؛ وذلك أن 
املستأجر يف هذه احلالة يعترب ظاملا، ومتسببا يف إحلاق ضرر فعلي 
 ملؤجر بدون عذر شرعي.اب
عي؛ ألن األصل يف وهذا املذهب ال يظهر فيه مانع شر 
الشروط الصحة ما مل تتضمن راب أو ظلما، أو أكال ألموال الناس 
ابلباطل، وحيق للمؤجر أن يبيع العني املسرتدة يف السوق، ويلزم 
ع ضرر فعلي، أو خسارة و املستأجر بتعويض املؤجر يف حال وق
 (.85خوجة وآخرون، )
احملاذير ومع القول جبواز هذا الشرط، إال هناك بعض 
 الشرعية اليت جتريها املصارف يف التطبيق العملي، منها:
: بعض املصارف تنص يف عقود اإلجارة احملذور األول
أن املستأجر إذا أتخر يف دفع األقساط فإنه يلزم بدفع مبلغ معني 
للمصرف، وهذا ال حيل؛ ألنه من الراب؛ إذ هو اشرتاط زايدة يف 
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 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
 خوجة وآخرون،ابطل ال يصح ) مقابل الدين يف العقد، فالشرط
86.) 
بعض املصارف تتضمن عقودها على احملذور الثاين: 
أحقية املؤجر أن يفسخ عقد اإلجارة إذا ماطل املستأجر يف 
السداد، مع حلول مجيع األقساط الباقية عن الفرتات املستقبلية، 
وهذا حرام؛ ألنه من أكل أموال الناس ابلبطل، ومن الظلم البني؛ 
ف حيل للمصرف أن أيخذ أجرة على فرتات مل ينتفع هبا إذ كي
 خوجة وآخرون،املستأجر، وهي ما كان بعد فسخ عقد اإلجارة )
 (.86ص
بعض املؤسسات املالية تشتمل عقودها احملذور الثالث: 
على حق املماطلة أو اإلخالل اباللتزامات العقدية،  يف حال
ؤجرة وتسديد املؤجر يف فسخ عقد اإلجارة، وبيع العني امل
األقساط الباقية على املستأجر من الثمن، وما زاد فإنه يرجع 
 نقص فإنه يطالب بتغطية الفارق.الل و للمستأجر، ويف حال حص
وهذا التصرف ال يصلح؛ ألن الغنم ابلغرم، واخلراج 
ابلضمان، والعني املؤجرة إمنا هي من ضمان املالك، فله غنمها 
وعليها غرمها، وأي زايدة حصلت نتيجة البيع فإهنا من حق 
املؤجر فقط، وعلى هذا فإن ال حيق للمؤجر أن يرجع على 




اشرتاط الزايدة على املدين املماطل حمرم، وشرط ابطل حيرم  .1
الوفاء به، سواء حصل ضرر للدائن أم مل حيصل؛ وذلك 
 .الشتماله على الراب
اشرتاط زايدة يف الدين عند التأخر يف السداد تصرف يف  .2
وجوه الرب، أو ألعمال خريية، أو ملصاحل املسلمني العامة، 
وحرام؛ إذ ال فرق بني أن أيخذ الدائن الزايدة  غري جائز
لنفسه، أو يسلمها للجهات اخلريية؛ إذ إن الراب يف حقيقته 
 تعىن يشمل ذلك كله. وينبغي للمصارف اإلسالمية اليت
بتطبيق شرع هللا يف املعامالت املالية أن جتتنب كل 
 املعامالت الربوية، أو املعامالت اليت تكون وسيلة إىل الراب.
اشرتاط حلول األقساط الشهرية يف اإلجارة املنتهية  .3
ابلتمليك على املدين املعسر ال جيوز؛ ألنه غري قادر على 
 .ميسرةالسداد؛ وألن الواجب إنظاره إىل حني 
جيوز اشرتاط حلول األقساط يف اإلجارة املنتهية ابلتمليك  .4
 .على املدين املماطل القادر على السداد، ويقيد بثالثة قيود
جواز إلزام املدين املماطل القادر على الوفاء مبصروفات  .5
الشكوى والرتافع عند القاضي، إذا ترتب على رفع الظلم 
ن؛ ألنه أي مصروفات أو تكاليف على صاحب الدي
 .املتسبب يف ذلك
مينع اشرتاط زايدة يف فرتة اإلجارة مع زايدة جمموع األقساط  .6
على الدفعة األخرية إذا كان ذلك مشروطا يف بداية العقد، 
أو إذا كان ذلك إبلزام املستأجر من غري رضاه ولو مل ينص 
 .ذلك يف العقد، فحكم هذه املسألة املنع؛ لوجود شبهة الراب
مدة فرتة اإلجارة مع زايدة جمموع األقساط على وز زايدة جت .7
الدفعة األخرية ابتفاق الطرفني يف حني عجز املستأجر عن 
سداد الدفعة األخرية، ففي هذه احلال ال مانع من تقسيط 
الدفعة األخرية على فرتات زمنية، ولو زاد جمموع األقساط 
 على قيمة الدفعة األخرية، بشرط أال تكون الدفعة األخرية
اليت مل يتمكن العميل من سدادها )أجرة مؤجلة( قد ثبتت 
يف ذمة املستأجر عن الفرتات املاضية، وإمنا يلزم أن تكون 




إجراء مزيد من الدراسات املعمقة حول حكم الشروط  .1
اإلجارة املنتهية ابلتمليك؛ ألمهية هذا اجلزائية يف عقود 
العقد وانتشار التعامل به يف املصارف اإلسالمية يف 
 .العامل اإلسالمي
يوصي الباحثون املصارف اإلسالمية بضرورة اختاذ  .2
كافة االحتياطات املمكنة اليت متنع املدين من 
املماطلة، وجتنب املصرف املطالبة ابلتعويض، وذلك 
 .يل أو رهنبتوثيق الدين بكف
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 املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
 م2019ه/1440، 1، العدد 3املجلد 
يوصي الباحثون إبجياد بدائل شرعية عملية قابلة  .3
للتطبيق عن غرامة التأخري، خالية من أي حمذور 
 شرعي، أو الوقوع يف الراب.
 
 املراجع
إعالم املوقعني ابن القيم، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب اجلوزية، 
حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  عن رب العاملني،
 م(2002هـ/ 1423، 1)السعودية: دار ابن اجلوزي، ط
ابن جرير، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر 
هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا من الطربي، 
حتقيق: حممود حممد شاكر، )القاهرة، مطبعة املين، بدون  األخبار،
 طبعة وال اتريخ(،
بداية اجملتهد وَّناية املقتصد،  ابن رشد، حممد بن أمحد بن رشد القؤطيب،
 م(. 2004ه/ـ 1425)القاهرة: دار احلديث، 
بن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عاصم النمري ا
، حتقيق: سامل حممد اَلستذكارم، 2000هـ/1421القرطيب، 
 ، بريوت: دار الكتب العلمية.1عطا، حممد علي معوض، ط
) بريوت: دار الفكر،  مقاييس اللغة،ابن فارس، أمحد بن فارس القزويين، 
 م(.1979 -هـ 1399ط، 
ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، 
)مصر:  ول األقضية ومناهج األحكامتبصرة احلكام يف أص
 م(،1986هـ /1406، 1مكتبة الكليات األزهرية، ط
، املبدع يف شرح املقنعابن مفلح، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد، 
 )بريوت: دار الكتب العلمية(.
األشباه والنظائر على مذهب ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، 
ضبطه وخرج أحاديثه: زكراي عمريات،  النعمان،أيب حنيفة 
 م(، 1999هـ / 1419، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، 
، )القاهرة: دار الكتاب ومنحة اخلالق وتكملة الطوري
 (.2اإلسالمي، ط
ن حممد، املعروف اببن جنيم املصري، ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم ب
ضبطه وخرج  األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان،
، 1أحاديثه: زكراي عمريات، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 م(.1999هـ / 1419
، اإلشراف على مذاهب أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري
ري أبو محاد، )اإلمارات: ، حتقيق: صغري أمحد األنصاالعلماء
 م(، 2004هـ/ 1425،  1مكتبة مكة الثقافية، ط
أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي 
، )بريوت: املكتب اإلسالمي، صحيح بن خزميةالنيسابوري، 
 م(. ابب قصر اخلطبة يوم عرفة.2003هـ / 1424، 3ط
بن أيوب املعروف اببن قيم اجلوزية، إعالم  أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر
حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن  املوقعني عن رب العاملني،
 1423، 1آل سلمان، )السعودية: دار ابن اجلوزي، ط
 م(2002هـ/
أبو غدة، حسني عبد الغين، 
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، )السعودية: املعهد اإلسالمي البيع املؤجلأبو غدة، عبد الستار أبو غدة، 
 م(.2003ه/1424، 2للبحوث والتدريب، ط
)بريوت: دار الفكر، بدون طبعة،  مقاييس اللغة،أمحد بن فارس القزويين، 
 م(1979ـ/ه1399
أزهري معلم عبدهللا، املراجع الشرعي الداخلي ورئيس إدارة اإللتزام والتدقيق 
ميثاق للصريفة اإلسالمية ببنك مسقط الرئيسي، بالشرعي، 
 15، عرب الربيد االلكرتوين، املقابلة مع الباحثسلطنة عمان، 
 م.2019يناير 
مرعب،  ، حتقيق: حممد عوض، هتذيب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد
 م(.  2001، 1)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط
، )رسالة ماجستري اإلجارة املنتهية ابلتمليكاألسطل، فراس حممد موسى، 
يف قسم الفقه املقارن، كلية الشريعة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 م(2002
أثر التأخري يف املعامالت املالية األمسري، سعد بن علي بن عبدهللا، 
)رسالة دكتوراه يف الفقه وأصوله، قسم الثقافة  يقاته املعاصرة،وتطب
-1428اإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، السعودية، 
 .336ه(، ص1429
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،األلباين، حممد انصر الدين، 
 م(.1985هـ/  1405، 2) بريوت، املكتب اإلسالمي، ط
قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد  األمانة العامة للهيئة الشرعية،
، 6، )جدة، جمموعة دلة الربكة، طاإلسالمي
 م(.2001ه/1422
، 2227، رقم، صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي، 
 هـ(1422 1صر ) الطبعة:،حتقيق: حممد زهري بن انصر النا
بشناق، أمحد اجلزار حممد، "الشرط اجلزائي يف الديون والبدائل الشرعية يف 
)اجلزائر، كلية العلوم  "، جملة معارف،التطبيقات املصرفية
 م(.2013، أكتوبر 14االجتماعية واالنسانية، العدد
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 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
اظ املطلع على ألفالبعلي، حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، 
، حتقيق: حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب، )جدة: املقنع
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مازه، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن بن 
احمليط الربهاين يف م، 2004هـ / 1424َماَزَة البخاري احلنفي،، 
  ، بريوت:1الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة، ط
)بريوت: دار املؤيد، مؤسسة الروض املربع شرح زاد املستقنع،  البهويت،
 الرسالة، بدون طبعة وال اتريخ(. 
، )بريوت: دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت، 
 م(.1997ه/1418، 1ط
 شرح منتهى اإلرادات،البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين، 
 م(.1993ه/1414)بريوت: عامل الكتب، بدون طبعة، 
ردي اخلراساين،  البيهقي، أمحد َرو جح بن احلسني بن علي بن موسى اخُلس 
حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، )ابكستان:  السنن الصغرى،
 .م(1989هـ /1410، 1جامعة الدراسات اإلسالمية، ط
البهجة يف شرح الت ُسويل علي بن عبد السالم بن علي، أبو احلسن، 
القادر شاهني، حتقيق: حممد عبد  التحفة: شرح حتفة احلكام،
 م (.1998هـ /1418، ، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
التفرقة بني الشرط اجلزائي والغرامة التهديدية ودورها جرب، بسام سعيد، 
، )رسالة ماجستري يف يف منع تراخي العقود: دراسة مقارنة
القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
 م(.2011
، حتقيق: أحكام القرآنأمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي،  اجلصاص،
عبد السالم حممد علي شاهني، )بريوتك دار الكتب العلمية، 
 م(. 1994هـ/1415، 1ط
حتقيق:  شرح خمتصر الطحاوي،اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي، 
عصمت هللا عنايت هللا حممد وآخرون، ) بريوت: دار البشائر 
 م(.  2010هـ/  1431، 1اإلسالمية/ دار السراج، ط
، )األردن: دار النفائس، طرق الكشف عن مقاصد الشارعجغيم، نعمان، 
 م(.2014هـ / 1435، 1م، ط2014هـ / 1435
، )رسالة ه والقانوننظرية الشرط اجلزائي بني الفقجواد حممد أمحد حبر، 
ماجستري يف القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، قسم القضاء 
 62م( ص.2009الشرعي، جامعة اخلليل، فلسطني، 
َّناية املطلب اجلويين،، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، 
حتقيق: عبد العظيم حممود الد يب، )جدة: دار يف دراية املذهب، 
 م(.2007هـ/ 1428، 1، طاملنهاج
حممود، "الشرط اجلزائي يف مؤسسات ضمان الودائع والبدائل احلجوج، 
جملة جامعة النجاح لألِباث )العلوم الشرعية: دراسة فقهية"، 
، 11، )فلسطني، جامعة النجاح الوطنية، العدداَلنسانية(
 م(.2017نوفمرب،  
عقد املقاولة بني احلميد، سليمان اخللف بن خلف "غرامة التأخري يف 
)العراق: كلية القانون،  جملة اجلامعة العراقية،الشريعة والقانون، 
 م(.2007، 32اجلامعة العراقية، العدد
، الدليل الشرعي لإلجارةخوجة، عز الدين حممد، أبو غدة، عبد الستار، 
 م(.1998ه/1419، 1)السعودية: جمموعة دلة الربكة، ط
، جري املنتهي ابلتمليك يف الفقه اإلسالميالتأالدخيل، سلمان بن صاحل. 
)رسالة ماجستري قسم الفقه، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام 
 (.1997ه/ م1418حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، 
)رسالة دكتوراه قسم الفقه،  املماطلة يف الديون،الدخيل، سلمان بن صاحل، 
بن سعود اإلسالمية،  املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد
 هـ (.1425الرايض، 
: املدين املماطل، برًنمج املعايري الشرعيةالدخيل، سلمان، 
https://youtu.be/a5n7nzygqT4?list=PL3iCDhhsc
4gENOg83SXzsNDuaYr1PdqB4&t=317 شوهد ،
 م.2008 /8/1بتاريخ 
، جملة اجملمع الفقهيرابطة العامل اإلسالمي، "اإلجيار املنتهي ابلتمليك"، 
، 12)مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي، العدد
 م(.2000ه/1420
، )مكة جملة اجملمع الفقهيرابطة العامل اإلسالمي، "الشرط اجلزائي" 
 م(.2000ه/1420، 12املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي، العدد
، )مكة املكرمة: جملة اجملمع الفقهيالعامل اإلسالمي، "بيع التقسيط" رابطة 
 م(. 1990ه/1410، 6رابطة العامل اإلسالمي، العدد
))الشارقة، دائرة الشؤون  ضوابط الراب،الرحيلي، سليمان بن سليم هللا، 
 م(،2015ه/1436اإلسالمية، بدون طبعة، 
جملة أِباث على الدائن،  رفيق املصري، إلزام املدين املماطل ابلتعويض
، )السعودية، جامعة امللك عبدالعزيز، اَلقتصاد اإلسالمي
 . 172-171، ص2م(، ج1989ه/1409، 2العدد
، َّناية الرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين
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 م2019ه/1440، 1، العدد 3املجلد 
، )الرايض: الدار نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبين، أمحد، الريسو 
م(، 1992هـ / 1412، 2العاملية للكتاب اإلسالمي، ط
 .238ص
، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةالزحيلي، حممد مصطفى، 
 م(.2006هـ /1427، 1)دمشق: دار الفكر، ط
يق: مصطفى أمحد الزرقا، ، حتقشرح القواعد الفقهية الزرقا، مصطفى
 م(. 1989هـ /1409، 2)سوراي: دار القلم، ط
الزرقا، مصطفى، "هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض 
، )السعودية، جملة أِباث اَلقتصاد اإلسالميعلى الدائن؟"، 
 م(.1985ه/1405، 1جامعة امللك عبدالعزيز، العدد
الزرقا، مصطفى، هل يقبل شرعا احلكم على املدين املماطل ابلتعويض على 
جملة أِباث اَلقتصاد الدائن؟"، تعقيب زكي الدين شعبان، 
، 2، )السعودية، جامعة امللك عبدالعزيز، العدداإلسالمي
 م(.1989هـ/1409
الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الشافعي، 
، حتقيق: سيد عبد العزيز، عبد يف املسامع جبمع اجلوامعتشن
هللا ربيع، )القاهرة: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث، 
 م(.  1998هـ /  1418، 1ط
نصب الراية الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن حممد، 
، عيألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيل
، 1حتقيق: حممد عوامة، )لبنان: الناشر: مؤسسة الراين، ط
 م(،1997هـ/1418
ل يبح ،  تبيني احلقائق شرح كنز الزيلعي، شهاب الدين أمحد بن حممد الش ح
) القاهرة: املطبعة الكربى األمريية،  الدقائق وحاشية الشِ ْليبِ ،
 م(.1895هـ/ 1313، 1ط
حتقيق:  املوافقات،مد اللخمي الغرانطي، الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حم
، 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )مصر: دار عفان، ط
 م(.1997هـ/ 1417
الشبيلي، يوسف بن عبدهللا، "التاجري التمويلي: دراسة فقهية مقارنة مبشروع 
 جملة اجلمعية الفقهية السعودية،نظام اإلجيار التمويلي"، 
، 11حممد بن سعود اإلسالمية، العدد )السعودية: جامعة اإلمام
 م(.2011
اخلدمات اَلستثمارية يف املصارف الشبيلي، يوسف بن عبدهللا، 
، )السعودية: دار ابن اجلوزي، وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
 م(.2005هـ/1425، 1ط
الصاوي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري ابلصاوي املالكي، 
لشرح الصغري ومعه بلغة السالك ألقرب حاشية الصاوي على ا
 ، )الرايض: دار املعارف، بدون طبعة وبدون اتريخ(،املسالك
جملة الصديق الضرير، "االتفاق على إلزام املدين املوسر ضرر املماطلة"، 
، )السعودية، جامعة امللك عبدالعزيز، أِباث اَلقتصاد اإلسالمي
 م(،1985ه/1405، 1العدد
ن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين سليمان ب
، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، املعجم الكبريالطرباين، 
 م(. 1994هـ/  1415،  1)الرايض: دار الصميعي، ط
، حتقيق: ترتيب الفروق واختصارهاعبد هللا حممد بن إبراهيم البقوري 
غربية: بدون طبعة، األستاذ عمر ابن عباد، )وزارة األوقاف امل
 م(،1994هـ/ 1414
)دمشق، دار القلم، ِبوث يف قضاي فقهية معاصرة، العثماين، حممد تقي، 
طبع على نفقة وزارة الشؤون اإلسالمية القطرية، 
 |(.2013ه/1434
شرح العضد على خمتصر املنتهى العضد، عضد الدين عبد الرمحن اإلجيني، 
، حتقيق: حممد حسن ايناألصويل ومعه حاشية السعد واجلرج
، 1حممد حسن إمساعيل، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 م(. 2004هـ / 1424
بدائع الصنائع يف عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، 
هـ/ 1406 ، 2، ) بريوت: دار الكتب العلمية، طترتيب الشرائع
 م(.1986
الشروط التعويضية يف املعامالت  العنزي، عياد بن عساف بن مقبل،
 .م(2009ه/1430، 1، )الرايض: دار كنوز أشبيليا، طاملالية
، )سوراي: دار تغري األجل وأثره يف الديونالعنزي، مرضي بن مشوح، 
 م(.2017ه/1438، 1املقتبس، ط
املنخول من تعليقات الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، 
مد حسن هيتو، )بريوت، دمشق: دار الفكر ، حتقيق: حماألصول
 م(، 1998هـ /  1419، 3املعاصر، ط
(، 6، السؤال رقم)1، جالفتاوى الشرعية يف املسائل اَلقتصادية
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book
-12994.pdf 
القواعد والضوابط الفقهية املؤثر يف املعامالت فواز حممد علي فارع، 
، 1، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طسالميةاملصرفية اإل
 م(.2013ه/1434
حتقيق: مكتب حتقيق  القاموس احمليط،الفريوزآابدى، حممد بن يعقوب، 
الرتاث يف مؤسسة الرسالة، )بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة 
 م(. 2005هـ/  1426، 8والنشر والتوزيع، ط
املتأخرة وكيفية ضماَّنا يف مشكلة الديون داغي، علي حمي الدين،  هالقر 
، البنوك اإلسالمية: دراسة فقهية لغرامات التأخري والببدائل
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?
342ID=  م.29/11/2018شوهد بتاريخ 
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 سعيد بن سالم السناني، محمد صبري بن زكريا، محمد فؤاد بن محمد سواري 
، فتاوى اللجنة الدائمة: اجملموعة ة واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمي
، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش، )السعودية: األوَل
، 13ه(، ج1420، 1رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ط
 (.18796، الفتوى رقم )182ص
حتقيق: حممد  املوطأ،مالك، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، 
لباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، بدون طبعة، فؤاد عبد ا
 م(. 1985هـ /  1406
حتفة األحوذي املباركفوري، بو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، 
، 1، )بيوت: دار الكتب العلمية، طبشرح جامع الرتمذي
 م(.1990ه/1410
)بريوت:  ار،رد احملتار على الدر املختحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، 
 م(.1992هـ / 1412، 2دار الفكر، ط
، فتح العلي املالك حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي
)بريوت: دار املعرفة، بدون يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، 
 طبعة وال اتريخ(،
بريوت: دار الفكر، بدون العناية شرح اهلداية، )حممد بن حممد بن حممود، 
 طبعة وال اتريخ(
) بريوت: دار صادر،  لسان العرب،حممد بن مكرم ابن منظور االنصاري، 
 (.1996هـ/ 1414، 3ط
موسوعة حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي 
هـ /  1،1424، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالقواعد الفقهية
 م(. 2003
https://al- الندوة الفقهية ألعمال البيت الكوييت،
1p8356/22538#maktaba.org/book/ شوهد بتاريخ ،
 م.21/10/2018
نزيه محاد، "املؤيدات الشرعية حلمل املدين املماطل على الوفاء وبطالن 
د جملة أِباث اَلقتصااحلكم ابلتعويض املايل عن ضرر املماطلة، 
، 2، )السعودية، جامعة امللك عبدالعزيز، العدداإلسالمي
 م(.1989هـ/1409
، السنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين
، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب الصغرى
 .م(1986-ه 1406، 2املطبوعات اإلسالمية، ط
، املهذب يف أصول الفقه املقارنالنملة، عبد الكرمي بن علي بن حممد 
 م(.1999هـ  1420، 1)الرايض: مكتبة الرشد، ط
روضة الطالبني وعمدة النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، 
حتقيق: زهري الشاويش، )عم ان: املكتب اإلسالمي،  املفتني،
 .م(1991هـ / 1412، 3ط
، ) املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
، بدون هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةاملنامة، 
 م(. 2017هـ/1439طبعة، 
، املعايري الشرعية، اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة احمل
  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية)املنامة: 
 م(.2017ه/1439
أِباث هيئة كبار العلماء  السعودية، هيئة كبار العلماء ابململكة العربية
، )الرايض: الرائسة العامة للبحوث ابململكة العربية السعودية
 م(.2014ه/ 1435، 4العلمية واإلفتاء، ط
الشرط اجلزائي وأثره يف العقود اليمين، حممد بن عبد العزيز بن سعيد 
 ، )رسالة دكتوراه يف الفقه وأصوله،املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة
قسم الثقافة اإلسالمية، كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، 
 م(.2005/2006ه/ 1425/1426
الشرط اجلزائي وأثره يف العقود اليميين، حممد بن عبد العزيز بن سعيد، 
، )رسالة دكتوراه يف الفقه وأصوله، املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة
لك سعود، قسم الثقافة اإلسالمية، كلية الرتبية جبامعة امل
 .م(2005/2006ه/ 1425/1426
اليوسف، أمحد بن عبدهللا بن حممد، عقوبة املدين املماطل غري املالية يف 
جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الفقه والنظام، 




هللا، املراجع الشرعي  األستاذ أزهري معلم عبدهذا بناء على ما قاله  (1)
قابلة مع الباحث، املوالتدقيق الشرعي،  االلتزامالداخلي ورئيس إدارة 
ميثاق للصريفة اإلسالمية ببنك مسقط الرئيسي، املقابلة مع الباحث، 
 م.2018مسبتمر  20عرب الربيد االلكرتوين، 
 هبا التوصل قصد باحةم وسيلة سد الذرائع: عرفها النملة أبهنا: "كل (2)
 إليها مفضية لكنها املفسدة، إىل التوصل يقصد مل أو إىل املفسدة،
م، 1999)النملة،  .مصلحتها من أرجح غالباً، ومفسدهتا
3/1016.) 
أو أحدمها يف صلب العقد أن  نخيار الشرط: أن يشرتط املتعاقدا (3)
يف مدة معلومة كيومني أو ثالثة  ههلما احلق يف إمضاء العقد أو فسخ
  .(2/410الشربيين،  ؛4/565م، 1992 ابن عابدين،) أو أسبوع.
لغاة: هي املصلحة املوهومة اليت ألغاها الشارع، ومل يعرتف  (4)
ُ
املصلحة امل
 (.3/432م، 2004العضد،  ) هبا، وشهد هلا ابلبطالن
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 م2019ه/1440، 1، العدد 3املجلد 
املنطوق: ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق؛ مثل: حترمي التأفيف. فإن  (5)
[   يدل عليه يف حمل 23]اإلسراء: فال تقل هلما أفقوله تعاىل: 
النطق. واملفهوم: "هو إثبات نقيض احلكم املنطوق للمسكوت، ال 
هللا  أبو عبد (.1/256م، 1994)البقوري،  إثبات ضد املنطوق"
، حتقيق: األستاذ ترتيب الفروق واختصارهاحممد بن إبراهيم البقوري 
 1414عمر ابن عباد، )وزارة األوقاف املغربية: بدون طبعة،  
فال تقل هلما :مثاله: قول هللا تعاىل .256، ص1م(، ج1994هـ/
دل على حترمي التأفف للوالدين، ومفهومه. حترمي الضرب منه  أف
)الغزايل، كن ال يف حمل النطق بل يف غري ما نطق به.فإنه يدل عليه ل
انظر: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي،  (.291م، 1998
، حتقيق: حممد حسن هيتو، )بريوت، املنخول من تعليقات األصول
م(،  1998هـ /  1419، الثالثة، 3دمشق: دار الفكر املعاصر، ط
 .291ص
هللا، املراجع الشرعي  األستاذ أزهري معلم عبدهذا بناء على ما قاله  (6)
 ؛لتزام والتدقيق الشرعي، املقابلة مع الباحثالداخلي ورئيس إدارة اال
املقابلة مع الباحث،  ؛ميثاق للصريفة اإلسالمية ببنك مسقط الرئيسي
 م.2019يناير  15لكرتوين، عرب الربيد اإل
